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 و البنون زینة الحیاةالمال : " قال الله تعالى 
والباقیات الصالحات خیر عند    الدنیا

  "ربك ثوابا و خیر املا 

  من سورة الكھف 46الایة                                                    
  

آتوا الیتامى أموالھم و لا و :" و قال ایضا 
تتبدلوا الخبیث بالطیب و لا تاكلوا 

انھ كان حوبا كبیرا    أموالھم الى أموالھم
  " 

                                                      
  من سورة النساء 02الایة 
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  كلمة شكر و عرفان 

أتقدم في البدایة بالشكر و التقدیر إلى الله سبحانھ عز و جل الذي وفقني و 
البحث المتواضع  إلى أن أتممت ھذافیھ  أناإلى الطریق الذي  أھداني أوصلني

.  

و أتوجھ بالشكر إلى أستاذي الفاضل  الدكتور الفاضل طیبي أمقران الذي لم 
  .یبخل علیا بتفضلھ و إشرافھ على مذكرتھ  وتوجھیھ الي جزاه الله كل خیر 

كما أتوجھ بالشكر و العرفان إلى الأساتذة أعضاء اللجنة الذین تفضلوا بقراءة 
ات و عنایة رغم الظروف التي نمر علیھا  المذكرة و ما بذلوه من مجھود

  .فجزاھم الله عنا كل خیر 

الأساتذة الكرام في كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة كل  إلىبالشكر  أتقدمكما 
الذین تتلمذنا على أیدیھم  اشرفوا على تخرجي  و على رأسھم رئیس 

  .التخصص و كل أساتذة قانون الأسرة 

كما أتقدم بالشكر و العرفان إلى كل من ساھم من قریب أو من بعید في إنجاح 
  . ھذا العمل المتواضع 
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  اھـــــــــــــــداء

و لا تطیب  بطاعتك إلابشكرك و لا یطیب النھار  إلاھي لا نطیب اللیل لا
بذكرك و لا تطیب الآخرة إلا بعفوك و رؤیة وجھك الكریم یا  اللحظات الا

ارحم الراحمین فالحمد  الذي ھداني الي الصلاح و أتم علي نعمتھ بكل 
  .ارتیاح 

اھدي ثمرة جھدي إلى زھرة الروح الفواح التي سھرت اللیالي ورفعت 
  .أمي الغالیة .. الأیادي و كان دعاؤھا سر النجاح 

بالھیبة و الوقار و علمني  عطاء بدون انتظار إلى من احمل  إلى من كلھ الله
  .ابي العزیز .. اسمھ بكل افتخار 

  حفظكما الرحمن و أطال عمریكما و ألبسكما من العافیة ثوبا

الى سندي في الحیاة بعد الله و والدي الى من أثروني على أنفسھم و علیھم 
  منصف أخيإیمان و رجاء و اعتمدت أخواتي 

  الرحمن من كل سوءحفظكم 

و الى كل العائلة الكریمة جدتي اطال الله في عمرھا و خالاتي و أخوالي و 
  عماتي و اعمامي و ابنائھم

الى أساتذتي الفاضل الذین أناروا درب الحیاة بخیر الزاد و العلم جعلھا الله في 
  .میزان حسناتھم 

الذین تشرفت بمعرفتھم و ایخائھم والى كل  الأصدقاءالى جمیع الصدیقات و 
                     الذین ابعث الیھم ارق تحیة زمیلات و زملاء الدراسة و العمل

  ھـــــــــــــــــبـــــــــــــــــــة
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  : المختصراتقائمة 

   الأسرة الجزائري قانون: ق ا ج 

  قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة: ق اج م ا 

  قانون مدني جزائري : ق م ج 

  دون دار النشر : د د ن 

  دون سنة النشر : د س ن 

  دون مكان النشر : د م ن 

  صفحة : ص 

    طبعة : ط 
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وعنایة خالصة  أهمیةلذا أولى لها المشرع ، الخلیة الأساسیة في المجتمع  الأسرةتعتبر 
ومن ضمن هذه التشریعات نجد  ، و حمایة مصالح الطفل خاصةّ   أفرادهابقصد حمایتها وحمایة 

- 84الذي جاء بقوانین تحمي هذه المصالح ومن بین هذه القوانین نجد القانون  المشرع الجزائري
وحمایة  الأسریةوالذي فصل في العدید من العلاقات  المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 11

إلا أن  المشرع الجزائري اهتم فیه  .الأهلیةعدیمي  لأشخاصالقصر وا الأطفال و الأشخاص
تخصیص فصل كامل من  إلىفاضطر المشرع  ،الإجرائيبالجانب الموضوعي أكثر من جانبه 

خاصة فیما یتعلق بصلاحیات  ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ضمن المت 09-08القانون 
الأمر الذي جعل المشرع .صر وتصرفاته قاضي شؤون الأسرة في حمایة نفس و أموال القا

تحدد اختصاصاته من اجل حمایة والمحافظة على مصالح  الجزائري إلى وضع إجراءات للقاضي
الطفل ناقص الأهلیة والبالغ ناقص أو فاقد الأهلیة وذلك من خلال النصوص القانونیة المحددة 

كما استدرج قسم خاص ون الإجراءات المدنیة والإداریة، من قان 583 إلى 423في المواد من 
ونتیجة تعقید بشؤون الأسرة على مستوى المحاكم والمجالس القضائیة قصد ترسیخ فكرة القضاة 

وهذا النوع من  قضایا اضطراریة ذات طابع استعجالي ،مما یجعلها  ،وحساسیة القضایا الأسریة
للأقسام الأخرى رار باقي الاختصاصات على غ الاختصاص میزه المشرع الجزائري 

یحد من  فموضوع الولایة موضوع عملي تطبیقي مرتبط ارتباط وثیق بالقاصر و إجراء.للمحكمة
وهو حق التصرف في  ألایومیة في حیاته التصرفاته إذ یمنعه من استعمال حقوقه الأساسیة 

و منه ما هو موقوف على إجازة ولیه والقاصر فنجد بعض تصرفاته باطلة  ونفسه أمواله أمور
و  قانون مدني 40هو القاصر من حیث السن والعقل وهو ما نصت علیه المادة محل دراستنا 

وانحرافات فالمشرع  مصالح لحمایة أموال ونفس القاصر من نقائصنظرا لاختلاط وتضارب ال
قانون الأسرة ووضع علیه هیئة مكلفة تدخل لیتناول أحكام النیابة الشرعیة في الكتاب الثاني من 

برقابتها وتسییر ممثلها ممثل في شخص القاضي الذي خول له المشرع أعمال الرقابة نیابة 
  .المتضمن الإجراءات المدنیة و الإداریة 09-08الشرعیة في القانون 

ات وتهدف أهمیة دراستنا إلى إبراز الدور الذي یلعبه قاضي شؤون الأسرة في حل المنازع  
  :من خلال  المعروضة علیه 
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  الأسرة بمختلف مواضیعها والتي تستدعي كثرة القضایا التي تنهال یومیا على قسم شؤون
 .قاضي شؤون الأسرة من اجل إیجاد الحلول المناسبة لها  تدخل 

 بتخویله بعض ناقصي الأهلیة أو منعدمها .العنایة التي یولیها المشرع الجزائري للقصر
 .التي یتبعها القاضي من اجل حمایتها   الإجراءات 

  إطارفي الولایة في  الأسرةالرغبة والاهتمام بدراسة موضوع صلاحیة قاضي شؤون 
في الجانب الموضوعي وتكمن في كون قاضي شؤون  الأسرةاعتمادا على قانون  أكادیمي

اهتم بالقصر  الأسرة وظیفته اجتماعیة مرتبطة بالجانب النفسي لذا نرى بان المشرع
 .وكذلك الجانب الإجرائي في صلاحیات القاضي في تحریك دعواه

  دراج أهم تطبیقات الاجتهادات القضائیة الجزائریة  .استقراء المواد القانونیة وإ
  الأسرةالمتعلق بشؤون  02- 05تحلیل بعض النصوص التي جاء بها قانون. 
 ونفسه أموالهحرصها على حمایة  و  لحمایة القاصر الإسلامیةالشریعة  تبیان أسبقیة . 

متعددة جعلتنا نتخذها كمركز  أسبابأما عن أسباب التي جعلتنا نركز دراستنا علیها  فهي 
  : اعلیه اأضوائناهتمامنا وتسلیط 

 الشخصیة  اعتبار القاصر من الفئات العاجزة عن تدبیر أمورها المالیة و. 
  أحكام الشرع والتشریع فطفل الیوم رجل الغدالمكانة الكبیرة للقاصر في ظل . 
 الفكرة الشائعة باتخاذ أموال القاصر من أصحاب النفوس الضعیفة . 
  أحكام مقننة تطرق لها تبیان موقف المشرع الجزائري من خلال جملة. 
  توضیح الإجراءات المستحدثة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة. 
 مراقبة الولي من  بیان أهمیة ودور القاضي وسلطته في التدخل المولى علیه من جهة  و

 .أخرىجهة 

للقاصر في نفسه وحاله وكذا من حفظ الولي والنیابة فبناءا على ما تم ذكره من أهمیة الولایة 
ون لتكریس المشرع لهذا المبدأ من خلال تخصیص عدة مواد متفرقة بین القوانین على غرار قان

فقد حاولنا من خلال فقد حاولنا من الأسرة و الإجراءات المدنیة و الإداریة وكذا القانون المدني 
إدراجه ضمن قانون الولایة على القاصر خاصة بعد  أهداف خلال هذه الدراسة إبراز أهم

ذكرة و ومن خلال إعدادنا للمالإجراءات المدنیة و الإداریة وعلیه الإلمام بجوانب وفصول الولایة 
 :تالیة ال الإشكالیةجمعنا للتفاصیل البحث وقعنا فعدة إشكالیات تبلورت في 
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اضي و إلى إي مدى یمكن تدخل ق ما مدى نجاعة نظام الولایة في التشریع الجزائري ؟ 
 القاضي لمراقبة و إنجاح رقابة التي یتخذها ؟ و ما هي الإجراءاتشؤون الأسرة في الولایة 

  الولي ؟

ارتأینا إلى تقسیم خطتنا لفصلین شاملین لأنواع الولایة التي نص علیهم  للإجابة على الإشكالیة و
قانون الأسرة و الإجراءات المدنیة و الإداریة في ظل التشریع الجزائري وذلك بتدخل من خلال 

  .دراسة صلاحیات قاضي شؤون الأسرة علیها 
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  تمهید

  

القانونیة بسبب انعدام أهلیته آو جزا عن ممارسة التصرفات القاصر ع یعتبر  
مصلحته لعدم اكتمال عقله و رشده ،  إدراكلا یستطیع لنقصها ، فهو في هذه المرحلة 
فوس الضعیفة هدفا لبعض الن وعرضة للخسارة  أمورهالمر الذي یجعل من نفسه  و 

المجتمع ، ومن هنا كان لابد من سن ضوابط تحد من تصرفات القاصر  أفرادمن 
شؤونه الشخصیة المتعلقة بنفسه و ماله و تعیین من ینوب عنه في هذه  لإدارة

و كل التشریعات العربیة و حتى  الإسلامیةتبنته الشریعة  ما أهمالتصرفات ؛ ومن 
ذات إبرام بعض التصرفات الغربیة نظام النیابة القانونیة حیث یمنع القاصر من 

التي من شانها أن تؤدي إلى افتقار ذمته المالیة ا والى فقدانه حقوقه  الأهمیة 
الشخصیة لذا اوجب المشرع على ضرورة وجود شخص مكلف او نائب قانوني یحفظ 

شریطة ان یكون هذا الشخص كامل و كذا صیانة حقوقه الشخصیة   إدارتهاو  أمواله
  . یر مشوبة بعارض من عوارض الأهلیة الأهلیة و قدرته غ
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  :الأولالفصل 

  الولایة على النفس 
توجد عدة قوانین تمكنه من تفعیل هذه  إنحامي حقوق الأفراد ینبغي إن القاضي باعتباره   

على نفس و وسنتعرض في هذا الفصل إلى أهم الجوانب القانونیة التي تحكم الولایة الحمایة 
أهلیة القاصر وعلاقته بالولي لحمایته والنظر إلى المیكانیزمات التي وضعها المشرع للقاضي 
والتي یبدو على أنها من أهم مظاهر الحمایة للقاصر و لذا ارتأینا إلى تقسیم هذا الفصل من 

لى أجل دراسة ولایة على نفس من جمیع الجوانب إلى مبحثین شاملین في إجراءات الولي ع
سواءا في القضاء العادي أو ألاستعجالي و تطرقنا له من جمیع الجوانب والنواحي النفس 
  :كالتالي
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  :المبحث الأول

  في تعیین الولي وشروطه

سنتطرق إلى الكیفیات والشروط التي یتعین بهم الولي في ظل قانون  هذا المبحث في     
عن الغیر فهي سلطة باعتبار أن الولي هو النائب وقانون الأسرة،  الإجراءات المدنیة و الإداریة 

وتثبت الولایة للمولود الضعیف  ،بأعمال النیابة عن القاصر إلى غایة بلوغ رشده قانونیة للقیام 
ما یتسبب في تدخل ؛ لأبویه وفي حال انفصالهما قد یحدث نزاع عن أحقیة الولایة لحمایته 

  لیه في هذا المبحث القضاء وهذا ما سنتطرق إ

  :الأول المطلب

  ةیفي شروط الولا

إلى الشروط الواجب توفرها في كل من الولي باعتباره ذو مسؤولیة سنتطرق  في هذا المطلب    
  .على القاصر والمولى علیه ومتى تبدأ هذه الولایة 

  : الفرع الأول

  في الولي

من اجل قیام علاقة الولایة وضع المشرع الجزائري شروطا وجب توفرها في شخص الولي       
الأهلیة كأول وقد اتخذ المشرع الجزائري هذه الأحكام وفق منهج الشریعة الإسلامیة والمتمثلة في 

من سفه و  الأهلیةمبدأ أي سلامة العقل وخلوه من الشوائب الذي قد تخترق كماله من عوارض 
 یكونو كذلك أن یكون بالغا عاقلا فلا و نحكم بذلك على الشخص العادي  طیش أووجنون عته 

تسعة عشر ) 19(فیشترط علیه السن المحددة قانونا والمتمثل في سن صبي ممیز  أوالولي طفلا 
 بحیث لا تكون الولایة لناقصها و منعدمها لان الشخص المغبون جنونه مطلق یزیل الولایة سنة  

غایة شفائه وزوال العارض حتى بالنسبة للجنون المنقطع فیكون علیه حكم الجنون  إلىزوال كلي 
  1. العادي  كذلك الحال بالنسبة للإغماء و حالات السكر فهذه الحالات لا تزیل معها الولایة

                                                             
  80 1، ص  1994الامام ابو زھرة محمد ، الولایة على النفس ، ملتزم الطبع والنشر ، الطبعة الاولى ، دار الفكر العربي القاھرة ،مصر ، _ 
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وعمل الولي على المجنون كعمله على الصغیر كما یجب أن یكون مسلما فلا یجوز ولایة الغیر 
لمسلم على المسلم وهذا الشرط متفق علیه أهل الاختصاص من فقهاء وقانونیین واعتمد علي ا

المشرع مراعاة لمصلحة المحضون كما یشترط شرط الذكورة كقاعدة عامة فتكون الولایة وتقوم 
ولیا على  الأبیكون :"بقولها صراحة 2من قانون الأسرة 87للأب وهذا ما نصت علیه المادة 

ول مانع له تحل و في حالة الغیاب او حص.محله قانونا  الأمالقصر و بعد وفاته تحل  أولاده
و في حالة الطلاق تمنح الولایة لمن . الأم محله في القیام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد

واستنبط منها حالات استثنائیة تتماشى مع ظروف القاصر و ولیه  ."أسندت له حضانة الأولاد 
نجد شرطي الكفاءة والقوامة الرجال على النساء نظرا لمسؤولیاتهم المالیة وقوامة الرجل على  كما

المرأة في ظل أسرته وعلاقته الأسریة وحمایته لأسرته بقوة الرجولة و یكون صلاحیات القاضي 
بفرض إجراءات منح أو سحب رخصة الولایة في بالرقابة على شروط الواجب توفرها في الولي 

ة حصول عارض من عوارض الولایة على الولي كفرض إجراء الحجر أو حالات النزاع في حال
  .يفي حالات الطلاق أو موت الول الولایة 

وتكون إجراءات الولایة عن طریق رفع دعوى ولایة الولي على نفس القاصر لدى أمانة ضبط  
عریضة افتتاحیة قسمة شؤون الأسرة لدى محكمة ممارسة الولایة على القاصر عن طریق 

تتضمن الجهة المختصة وأطراف القضیة مع إدراج السید وكیل الجمهوریة باعتبار أن النیابة 
ولم یتكلم المشرع الجزائري عن الإجراءات . العامة طرف في كل نزاعات وقضایا شؤون الأسرة 

اجب توفرها المفروضة التي رغم الأهمیة التي یلعبها هذا الموضوع في الشروط  و الأركان الو 
في الولي وكذا العلاقة التي یجب أن تربط بین الولي والمولى علیه ، أما في حكم التصرفات 
الولي دون إذن القاضي لم یضع المشرع الجزائري قواعد اختصاص تمنحه التدخل الموضوعي 

رئیس في مسائل الولایة في  شؤون الأسرة في الجزائر الشخص المخول قانونا بمنح الإذن أم إلى 
المحكمة باعتبار الإذن من ضمن صلاحیات رئیس المحكمة ، فهنا یكون الإذن بناءا على أمر 

قسم شؤون الأسرة لدى محكمة على عریضة من ذي مصلحة أو صفة مودعة لدى أمانة ضبط 
الإداریة بمنح  مدنیة وال الإجراءاتقانون من  479على نص المادة  ممارسة الحضانة بناءا

من قبل قاضي شؤون الاسرة صوص علیه قانونا والمتعلق ببعض تصرفات الولي الترخیص المن
.   

  
                                                             

02-05یتضمن قانون الاسرة  المعدل والمتمم بالقانون  1984یونیو 9مؤرخ في  11-84قانون   2 
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  :الفرع الثاني

  في المتولى علیه

وجعل له إجراءات والقانون المدني  الأسرةن نظم المشرع الجزائري نظام القاصر من خلال قانو 
تعریف رسمي طرق إلى تمشرع یخاصة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ولم یأت ال

بسبب انعدام ممارسة التصرفات القانونیة فه انه الشخص العاجز عن للقاصر غیر انه یمكن تعری
سن  إلى 00نقصها والتي حدده المشرع في القانون المدني التي تبتدئ من سن العدم  أو أهلیته

لا یستطع  كذل فهو في هذه المرحلة الأسرةبها قانون  اخذوالتي  40وذلك من خلال المادة  19
ومن هنا كان من اللازم حمایة مصالح مصلحته لعدم اكتمال عقله حتى ولو كان ممیزا  إدراك

)  أسرةقانون  88،  87، 79المادة (القاصر وهذا بعد توفر عدة شروط في القاصر لتقوم علیه 
 الأهلیةتسعة عشر كاملة ویعتبر هذا السن سن  19بلوغ الشخص سن  أي الأهلیةو أولها 

كل شخص بلغ سن الرشد :" بقولها من القانون المدني 40مدنیة وهذا ما نصت علیه المادة ال
سن الرشد . ، یكون كامل الاهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة متمتعا بقواه العقلیة و لم یحجر علیه 

استثناءات عن  واخذ به المشرع الجزائري كسن الرشد في قانون الأسرة غیر انه اتخذ 3"سنة 19
من القانون المدني أو لحقت إلى القاصر  à'القاعدة العامة للأهلیة في القانون المدني في المادة 

من قانون الأسرة على انه  86أشخاصا یلحقون بالصبي الممیز و هم من نصت علیهم المادة 
لذین یقع علیهم ومعنى ان الأشخاص ا. ة الرشد ولم یحجر علیه یعتبر كامل الأهلیّ  من بلغ سنّ 

في تصرفاتهم نتیجة أعراض قد تطرأ الحجر هم الأشخاص الذین یلحقون بصفة الصبي الممیز 
كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن :" قانون مدني بقولها  42'على عقولهم و حدّدتهم المادة 

یقرره القانون الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفلة یكون ناقص الأهلیة وفقا لما 
صفة المجنون والمعتوه والسفیه و ذا الغفلة فقد اجمع ومن هنا نستنتج أن القاصر یلحق إلیه  ".

المشرع الجزائري تصرفات أولئك الأشخاص إلى الولي بأحكام خاصة خاضعة لقانون الأسرة عن 
  4.طریق إجراءات یلجأ إلیها القاصر و ولیه للقاضي كي لا تضر وتفتقر ذمته 

                                                             
58 -75المتضمن االقانون المدني المعدل والمتمم للامر  2005ماي 07المؤرخ في  05-07القانون رقم  1  
العربي بلحاج ، الو 2  
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حجر لدى قسم شؤون الأسرة لدى محكمة  ضمن على عریضة تت أمرطریق دفع  لك عنوذ
ترفع عن طریق محامي  قانون إجراءات مدنیة و إداریة و 481ممارسة الولایة بحسب المادة 

  من الولي یجب إرفاقه بطلب الحجر  تعذر وجوده یعین القاضي محامیا تلقائیا كما الشخص فان

وهنا إذا كانت ، الولایة علیه  الشيء المرادوثیقة تثبت شهادة میلاد القاصر و  وعلى القاصر 
من اجل تعیین وفحص المحجور وتبیین  الحجر واضحة یأمر القاضي بتعیین خبیرأعراض 

لیعین القاضي بعد إعادة  أسباب قیام الولایة ، وبعد انتهائه من خبرته یودعها لدى أمانة المحكمة
لیفصل القاضي بعدها في سیر القضیة من قبل الأطراف عن طریق دعوى الرجوع بعد الخبرة  

لیعین القاضي  من قبل القاضيالقضیة بعد موافقة المحامي على تقریر الخبرة و المصادقة علیه 
لى القاصر من بعد ذلك القاضي ولیا على القاصر المحجور علیه لیصبح ذلك الشخص ولیا ع

   .تـاریـخ النـطـق بالحـكـم 

  :الفرع الثالث

  في ولایة القاضي على عدیم النسب

فللقاضي دور  ، حفظ الآداب العامة من قبل قاضي شؤون الأسرة المتعلقة بالولایة في النسب
و منع كل أسباب التلاعب بمصیر الأطفال فعال في حمایة كیان المجتمع وتثبیت مصالحه 

 أهموحفظ حقوقهم المالیة والمعنویة ، حفظ حقوقهم المادیة والمعنویة ومن  النسب ؛مجهولي 
 الأسرةوسمعته ؛ویتدخل قاضي شؤون  الإنسانالحقوق المعنویة حق العرض الذي یتصل بشرف 

 إن،باعتبار  349 إلى 304من خلال المواد المصرح بها في قانون العقوبات في المواد من 
وتعتبر  الأسرةمكرر من قانون  3بناءا على المادة  الأسرةع قضایا شؤون النیابة طرف في جمی

وخاصة زنا الأزواج الناتج عنه أطفال و في حالة عدم معرفة نسبهم في النزاع  أصليكطرف 
وللقاضي هنا سلطة تقدیریة  حین بلوغهم لسنهم الرشد إلىرقابتهم  یتولى قاضي شؤون الأسرة

ا التقدیر إلى النظام القانوني الذي یحكم المجتمع وكذا أسسه واسعة في الحكم ؛ ویرجع هذ
  .وقواعده القانونیة 

النسب خاصة برفض النسب الناتج عن علاقة غیر  إثباتویتمیز دور القاضي جلیا في قضایا 
ومن هذا ما یتبین على أن أحكام النسب باعتبارها أحكام تحظى الحضانة  أحكامشرعیة و كذلك 

بحمایة شرعیة وقانونیة و أحكام النسب ترتبط مباشرة بالعلاقة القائمة بین الرجل و المرأة والتي 
یخضع لعدة مبادئ بحسب نوع العلاقة المنشئة كان تسبا في إنشاء ؛ والقضاء في هذا المجال 



18 
 

ذا للنسب فإذا كانت علاقة زوا ج طبق القاضي مبدأ التیسیر في إثباته و مبدأ الاحتیاط في نفیه وإ
كانت علاقة غیر شرعیة حكم بعدم إثباته عملا بمبدأ سد الذرائع حتى لا تنتشر العلاقات 

حیث أن هذا الأخیر أي عدم إثبات النسب الناتج عن علاقة غیر شرعیة مرّ بعدة ؛ المحرمة 
وعقدیة لما فیها من  إنسانیةمة العلیا لكون رابطة النسب رابطة تغییرات من خلال قرارات المحك

الحضانة والنفقة و قد اخذ المشرع الجزائري نطاق عمل هذا  أحكامحمایة حقوق الولد لماله من 
وجعل إثبات النسب خاضعا لمبدأ التیسیر فیثبت النسب بالزواج   ؛ الإسلامیةمن الشریعة  المبدأ

لشبهة و بالإقرار والبینة وهذا ما اخذ به واتفق علیه الفقهاء شرعا الصحیح والفاسد ونكاح ا
مادة ، وهذا ما نصت علیه ال 5وخاصة مذهب المالكیة وعلى هذا المبدأ سار المشرع الجزائري

  :"............:".التي تنص على من قانون الأسرة  40

زواج  ثابت أو عن طریقفهنا نجد اختلاف في ولایة الطفل عدیم النسب من زواج عرفي غیر 
قرار المحكمة العلیا ؛ ففي حالة الزواج العرفي الغیر الثابت نص علیه عرفي بطریقة غیر شرعیة

رغم أن  1965أوت  20حیث أن الزواج وقع بین الطرفین بالفاتحة في  :"الذي ینص على 
اش منذ   المطعون  05إلى غایة  1962نوفمبر  02ضده كان في مؤسسة إعادة التربیة بالحرّ
وان الولد المسمى وحید  1967كما أن الطلاق المزعوم وقع بین الطرفین في  1967جویلیة 

وان هذه الوقائع لم تثبت البینة لإثبات صحتها لان الزواج  1966أوت  20المتنازع علیه ولد في 
بقراء الفاتحة و تحدید الصداق والولي والشهود و ان اعتراف المطعون ضده  یثبت فقها وقانونا
أما رفض إثبات النسب الناتج عن زواج عرفي في ".وقع بالتردد وتراجع علیهالقاضي الأول 

الذي یكون بعد إثبات النسب الناتج عن زواج عرفي في حقیقته علاقة حقیقته علاقة غیر شرعیة 
عد تأكد القاضي من كون علاقة الرجل بالمرأة علاقة غیر شرعیة لوجود غیر شرعیة الذي یكون ب

و هذا ما ورد في  6حكم جزائي او اعتراف به یرفض القاضي بموجبه اثبات النسب الناتج عنه
  7...... 1984قرارات المحكمة العلیا الصادر في 

 

 

 

                                                             
  285نوارة العشي ؛ مقال حول دور قاضي شؤون الأسرة في حفظ الآداب العامة ؛ حولیات جامعة الجزائر ؛كلیة الحقوق جامعة الجزائر ص  -5

6  -   
   ر المحكمة العلیاانظر قرا -  7
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  :المطلب الثاني                                        

  مو إنهاء مهامه المكلفین بالولایة الأشخاصفي 

بما أن الولایة تكون كأصل عام على القاصر و حرصا من المشرع لحمایة حقوقه من حلال 
أحكام هذه النیابة الشرعیة فقد رتب الأولیاء من خلال درجات استحقاقهم و ظروفهم و كیفیة 

مهام كل واحد فیهم وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب من خلال تفصیل جوانبه نظرا  إنهاء
جراءات إنهاء مهامهذلك من خلال تبیان سلطات ها و للتداخل والترابط فیما بین   : الولایة وإ

  :للفرع الاوا

  ترتیب الأولیاء على النفس في 

الولایة في التزویج هي الصورة المثلى للولایة على النفس وكانت هذه الولایة حق  إن  
بعد  11ولایة التزویج وباستقراء المادة  أسبابلغیره لسبب من  أوعقد الزواج لنفسه  إجراءمباشرة 

ع قد حافظ المشر  إنوالتي لم یكن قبلها فنلاحظ 02-05بموجب القانون  الأسرةتعدیل القانون 
كان  إنفلا یفهم  إشكالافیما لبعد الذي یثیر  أولكنه استعمل حرف  بالأول الأبكر على ذ

على ترتیب  إلىمادة تطرق من خلال الفقرة الثانیة من نفس ال إما. التمییز  أمالقصد منه الترتیب 
 الأبالنفس بنحو ترتیب من له مصلحة في تسییر ومراعاة مصلحة المحضون فوضع المشرع 

حددهم المشرع  ؛ و الأقربونثم القاضي  الأقربونثم  القصر أولادهشخص تجب ولایته على  كأول
على أنهم الأب ثم الأم ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب ثم  الأسرةمن قانون  64الجزائري في المادة 
قاضي هنا یراعي مصلحة المتولى فالمشرع هنا من ناحیة درجة وال الأقربونالخالة ثم العمة ثم 

على البنوة ثم من جهة الأخوة فالعمومة ومن جهة ثانیة وهي من  الأبوةقدم كل من جهة  الترتیب
للمولى علیه إن كانت هناك عصبات عدة  أقربهماقرب درجة بعد اتحاد الجهة یكون الولي 

وقد اخرج المشرع الجزائري  ولكنهم من جهة واحدة ودرجة واحدة كان الولي هو أقربهم درجة ؛
لها  أسندتما  إذاالعاملة لها الحق في ممارسة الولایة  فالمرأةمن مسقطات الولایة  المرأةعمل 
  .كمبدأ عام ولكن ربط هذا الشرط بمصلحة المولى  إلیها

فهناك من یثبته بحسب فركن ترتیب الأولیاء على النفس آثار اختلاف بین الفقهاء والمذاهب 
الأقرب من العصبات عن ذوي الأرحام كما رتبه  وبین تقدیمغیرها  أومن العصبات  الأقرب

الحنفیة كشرط لثبوت أصل الولایة بتقدیم الأقرب عن الأبعد سواءا كانوا أعصبة أو غیرها فجاء 
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ترتیبهم بالبنوة ثم الأبوة فالأخوة وهدا على عكس المذهب المالكي الذي جعلها بین ولایة الإجبار 
، في حالة التزویج  الأبوحده وعلى وصي  الأبكز على ترت الإجبارو ولایة الاختیار فولایة 

 الإجباریةالولایة الغیر  أما بالإجبارنظام الولایة فبهذا یضیق  الأبوقد اختص المذهب المالكي 
 ولعل الغایة من اتخاذثم الجدوة ثم الكافل ثم القاضي ؛   الأخوةثم المباشرة  الأبوةتثبت للبنوة ثم 

مسؤولیة  و كذلك النظر في مصالح  الأقربالمشرع الجزائري بالترتیب هي الحرص على 
مصالحه صر وعلى دف من ذلك ترشید الولایة على القاواله. یتعذر علیه ذلك  الذيالقاصر 

 أسندتفي حالة طلاق الزوجین فالولایة تكون لمن  إماتلتزم بالترشید  باعتبار أن فئة القصر فئة
فقدانه  أو الأبفي حالة غیاب  أمامن ق ا ج ؛  87و ذلك بناءا على نص المادة  له الحضانة

المستعجلة فقط و في حالة الطلاق یثیرها القاضي من تلقاء  الأمورفي  الأبمحل  الأمتحل 
القاصر فیتدخل القاضي بتعیین الولي اللازم ویعتبر القاضي  لنشأةنقسه ویقدر الظروف الملائمة 

غایة بلوغه  إلىله و على عدیم النسب الذي لیس له من یتدبر و یسیر شؤونه  ولي من لا ولي
  .أموالهالتصرف في  رخصةكما یمنح سن الرشد القانوني 

  :الفرع الثاني 

  في تصرفات النائب 

لفائدة ومصلحة الطفل القاصر في إطار الإذن تعتبر التصرفات التي یقوم بها النائب   
القاضي للولي وبوضع رقابة على تصرفاته بحیث جعل علیهم أشخاصا والترخیص الذي یمنحه 

معنیین ویكون ذلك بناءا على طلب یودع لدى أمانة ضبط قسم شؤون الأسرة لدى محكمة 
ممارسة الولایة لیصدر القاضي أمر بتقیید الأشخاص في ممارسة الولایة على القصر فیقیده 

ذن القاضي ورقابته سواءا اثنا النیابة أو بعدها بحسب التصرفات التي یبرمها واخضع بعضها لإ
وذلك بما حددها المشرع في قانون الأسرة و الحق بها نظام المقدم والوصي و هذا طبقا 

بالنسبة للقاصر الغیر الممیز  فإما من قانون الأسرة الجزائري ؛ 100و 95لمقتضیات المادتین 
من ق ا ج  82من ق م ج وكذا المادة  42ادة فجعل تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا بناءا نص الم

بحیث نصت المادة على انه من لم یبلغ سن التمییز تعد تصرفاته باطلة بطلانا مطلق سواءا 
بالنسبة للقاصر  أماالقاضي  أوبدونهما سواءا برضاء الولي  أوبرضا ولیه أو بإذن القاضي  

من ق ا ج على انه من بلغ سن  83الممیز فنص علیه المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
ولا یمكن  محضاكانت نافعة له نفعا  إذاالرشد و لم یبلغ سن الرشد فتعد تصرفاته صحیحة 
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الضارة التي یبرهما القاصر وتكون ضارة له فتكون باطلة بطلانا  للأفعالبالنسبة  أما،  إبطالها
فیها إلا بناءا على إجازة الولي  بناءا على طلب الولي أو أمر القاضي ولا  یجوز النفاذمطلقا 

الصبي الممیز قاصر وناقص  أنوفي حالة النزاع یعرض على القاضي للفصل فیه باعتبار 
ق م  44ق ا ج و المادة  83ق م ج ویستخلص منة المادتین  43ِبناءا على نص المادة  أهلیة

تنظمها من ولایة أو  یخضع بحسب الأحوال التي من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد بأنه ج
المشرع الجزائري قد تطرق من خلال قانون  أنوصایة أو وصایة أو تقدیم ، فبالتالي نلاحظ 

وما وضعه فقهاء الشریعة الإسلامیة  وضع التفرقة بین التشریع إلىوالقانون المدني  الأسرة
المقسمة إلى ثلاثة أمور والتي تتمحور في التصرفات النافعة نفعا محضا والمرتدة بین النفع 

قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  والضرر والضارة ضررا محضا و هذا ما أكده
ه لا یجوز التنازل على انه من المقرر قانونا ان: " و الذي جاء فیه ما یلي  23/01/1985

للولي عن حقوق القاصر لدى الغیر فبالتالي التصرفات التي یجیزها النائب جازت ونفذت 
أما إذا لم یجزها النائب لا تكون جائزة النفاذ لما سیحق القاصر من ضرر لذاته و أحكامها  

كان  اإذ أمایعتبر هذا التصرف صحیح من حیث الانعقاد و أوقف انجازه من طرف النائب ، 
دائرا بین النفع و الضرر منتجا لأثاره لكنه قابل للإبطال لمصلحة القاصر فإذا زال فیزول بأثر 

  . رجعي لما رتبه من تاریخ إبرامه 

 إنلجزائري لم یتخذ في شقه المدني عن نظیره في قانون الأسرة بحیث االمشرع  ونلاحظ أن
سرة موقوف على الإدارة وكلا منهما یتفق قانون الأ إنالأول نص على قابلیة الإبطال في حین 

ان بمرحلتین فالتصرف الموقوف لا ینفذ إلا إذا أجیز بینما التصرف القابل للإبطال على  أنهما یمرّ
یرتب أثاره إلى حین إبطاله من طرف صاحب الحق رافضا إجازته ؛ والغایة منه زیادة في حمایة 

القاضي  لإذنضع المشرع ببعض التصرفات تضیع وتهدر واخ إنالقاصر و رعایة مصالحه من 
كما أن ,في حالة الضرورة و المصلحة كحاجة القاصر و إخوته لنفقة الأب  الإذنلمراعاته بمنح 

یحدد القاضي المكلف بتحدید الإذن ولكن تدارك هذا النقص من خلال نص  قانون الأسرة لم 
     .كقاعدة عامة  الأسرةلقاضي شؤون  أخضعته أوق ا م  479المادة 
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  :الفرع الثالث 

  صلاحیات قاضي شؤون الأسرة في إنهاء إجراءات الولایة 

الفرع لمقرر القضائي في دعوى إنهاء ممارسة الولایة على القاصر أو سنبین من خلال هذا 
سحبها المؤقت و كذا حجیته و كذا العمل القضائي المنتهج فیه فیكون المقرر القضائي الفاصل 

من ق اج م ا  455هو الأمر الاستعجالي طبقا للمادة في القضایا التي تنهي إجراءات الولایة 
حكام الصادرة في شان الولایة عل القاصر بالأوامر على غرار المشرع كما أطلق المشرع على الأ

المصري في مسائل الولایة على النفس الذي سماها قرارات و أحكام و الفرق بینهم جلي و واضح 
قابلة للاستئناف في غضون  أنهاو نص على  الأوامرفقرر المشرع الجزائري إطلاق مصطلح 

ة العامة من تاریخ المقرر بالنسبة للنیاب الأجلي للخصوم و نفس یوم من تاریخ التبلیغ الرسم 15
من ق اج  453النطق بالأمر ویبقى الإشكال المطروح بالنسبة لتنفیذ الطعون الأخرى أما  المادة 

م ا تحیلنا إلى  أحكام الدعوى الاستعجالیة والحكم الصادر بشأنها في حین أن الأحكام المتعلقة 
في التشریع المصري یتبع فیها الطریق العادي لرفع الدعوى وهي قابلة بالولایة على النفس 

الصادر بشان  يلمختلف طرق الطعن التي تم إلغاء البعض منها و مادام أن الأمر الاستعجال
الحال على ظروف متغیرة فهذا یستتبع  ةإسقاط الولایة على القاصر بالفصل في طلب قائم بطبیع

یعة الشيء المقضي فیه حیث یمكن تعدیله بتغییر الظروف غیر حتما أن یحوز الأمر على طب
أن هناك جانب من الفقه یرى خلاف ذلك بان الأمر الاستعجالي له حجیة قطعیة رغم طبیعته 
المؤقتة على أن الرأیین یتفقان على كل حال في أن الأمر الاستعجالي لا یسوغ فیه إلا إذا 

في ذات الوقت لا یقیدها الأمر القاضي إذا تغیرت تغیرت الظروف التي أدت إلى الحكم به و 
مراكز الخصوم ، أي یجوز للأمر الاستعجالي حجیة الأمر المقضي فیه وقت رفع الدعوى 
الاستعجالیة و یفقد هذه الحجیة وفق تنظیم الشروط الموضوعیة حیث یمكن تعدیل هذا الأمر 

الة إنهاء ممارسة الولایة على القاصر تبعا لتغییر الظروف كما تثیر حجیة الأمر الصادر في مس
و سحبها المؤقت جدلا كبیرا حیث انه ترتب الأحكام أثرا قانونیا یكمن في حیازتها لقوة الشيء 

من  02فقرة  296نص المادة  إلىالمقضي فیه إذا كانت فاصلة في موضوع النزاع وهذا استنادا 
فلا یحوز هذا الحكم حجیة الشيء  ضوع في المو أما إذا كان الحكم صادر قبل الفصل  اق اج م 

حیث أن  رونتساءل عن الأحكام والأواممن ق ا م ا  298المقضي فیه وفقا لمقتضیات المادة 
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مصطلح الأمر ولیس الحكم  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 458المشرع في نص المادة 
انون الأسرة وقانون الإجراءات ؟ ویكمن الجواب في أن المشرع لم یوحد بین المصطلحات بین ق

تعیین الولي أو الوصي  ق ا ج  على انه یتعذر له 104بحیث نص في المادة المدنیة والإداریة 
 100وجب على القاضي أن یعین بحكم مقدما لرعایة مصالح القاصر مع مراعاة أحكام المادة 

من ق ا ج و یخص هذا الأمر القاصر والبالغ عدیم الأهلیة أو ناقضي الأهلیة و هذا ما یتنافى 
بلیغ الرسمي للأمر ق اج م التي تنص في فقرتها الأولى على انه یتم الت 483مع أحكام المادة 

برفض الطلب بتسخیره من النیابة العامة عن طریق النیابة بدون  أوالذي ینص بافتتاح التقدیم 
 يرسوم و مصاریف إلى الشخص المعني و إلى من قدم الطلب و بالرجوع إلى الجانب الموضوع

رة و وذلك في نص المشرع الجزائري من خلال قانون الأس إلیهلانتهاء إجراءات الولایة فقد تطرق 
تلحق بالولي عوارض  أومن ق ا ج على انه تنتهي إجراءات الولایة عن طرق ظروف  91مادته 

أو المولى علیه و التي تكون بوفاة المولى علیه كأول إجراء فتنتهي ولایة الولي على المولى علیه 
من ق ا ج  91المادة بدون أي طلب أو أمر من النیابة العامة كما تنتهي الولایة بناءا على نص 

أي بإثبات واقعة العارض الذي یقع على الولي الذي یفقده أهلیته أو قدرته في  بعجز الولي
ممارسة الولایة و التي بسببه أو من اجله یصبح غیر قادر على ممارسة الولایة سواءا كان ذلك 

ها تبقي  ولایته على ؛ و قد اختلف الفقهاء حولها ممن یقول بأنفي حالة مؤقتة  أوبحالة دائمة 
كما نصت   الحالات المستعجلة الوصي أوالأم أو من ینوبه من الأولیاء القاصر عادیة و تحل 

بناءا المشرع الجزائري اعتبر الحالات المؤقتة مسقطة للولایة  أنمن ق ا ج غیر  87علیه المادة 
قسم شؤون الأسرة فیصدر القاضي حكما بتعیین خبیر فیعد الخبیر خبرته  على طلب یقدم لرئیس

لیودعها بعد إتمامها لأمانة ضبط المحكمة ؛فتعاد سیر الدعوى بعدها من قبل أطراف الدعوى 
بعد التأكد من عجز الولي و عدم قدرته دعوى الولایة  إسقاطبعد الخبرة فیفصل القاضي بحكم 

كما تنقضي الولایة بموت الولي موت طبیعي او بناءا على حكم  .لى ممارسة مهام الولایةز ع
ولین بعده لاستلام الولایة للأشخاص المكلفین بعده وفقا قضائي فتنتقل الولایة إلى الأشخاص المخ

عن طریق طلب یودع لدى كما تنقضي إجراءات الولایة عن طریق سقوطها . لإجراءات الولایة 
ممارسة الولایة بطلب من الولي أو المولى علیه أو بأمر من  أمانة قسم شؤون الأسرة بمحكمة

القاضي نتیجة طارئ أو لسبب من أسباب الرسمیة لسقوطها كمثل ان تكون الولایة للأب و في 
الحضانة فیصبح بالتالي الحاضن  أسندت إلیهمن  إلىحالة طلاق الأب و الأم فتحال الولایة 

  . بمثابة الولي 
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  :الثاني المبحث 

  ولایة التزویج و إجراءات التقاضي في الولایة 

 الأسرةشرط الولي في عقد الزواج جدلا كبیرا في الجزائر منذ صدور قانون  أثارلقد    
أن شرط الولي مساس بحریة  ، فقد اعتبرت العدید من الجمعیات النسویة 1984مرة قي  لأول

یست كائن معاق ذهنیا لكي تكون بحاجة إلى ولي المرأة في اختیار زوجها فالمرأة بحسب رأیهم ل
؛ فادت إلى تصعید النزاعات إلى القضاء عن طریق القضاء العادي أو الاستعجالي و لقد اعتبر 

اعتبار الولي كشرط أساسي لصحة عقد الزواج و هذا رجال الدین والفقهاء من التیارات المحافظة 
من ق ا ج و هذا ما سنتطرق إلیه من  09دة ما احذ به المشرع الجزائري من خلال نص الما

حلال هذا المبحث الذي قسمناه الى مطلبین نتطرق من خلالهما إلى ولایة التزویج من خلال 
  .المطلب الأول و كذا إجراءات التقاضي قیه 
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  :لمطلب الأول ا

  الولایة في التزویج واستثناءاتها 

إلى الشخص المخول له في سلطة التزویج باعتباره  و سنتطرق من خلال هذا المبحث  
قانون شرط أساسي في الزواج و إلا أبطل عقد الزواج وفقا لإجراءات المنصوص علیها في 

  :الأسرة و قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال الفرعین التالیین 

  الفرع الاول

  الولي المكلف بالتزویج 

 تنفیذها كقاعدة عامة هي سلطة شرعیة تمنح لصاحبها أثناء عقود و التصرفات والولایة   
او مصاب بمرض لفائدة شخص آخر یكون في حالة عجز عنه القیام بذلك بنفسه لكونه قاصر 

، أما الولایة في الزواج فهي تدخل من ضمن الولایة على النفس بمعنى الإشراف على عقلي 
هو أن یقدم  شخص كبیر راشد على تدبیر شؤون  رأة ؛ فولایة الزواجالشؤون الشخصیة للم

؛ ویشترط في الولي كأساس على أن یكون من العصبة للمولى  الزواج للمرأة المحتاجة لذلك 
 علیه و ان یكون أقربها بحسب ترتیبهم في المیراث فیكون الأب ثم الجد ثم الأخ ثم العم ثم الخال

نص من خلال هذا النص أضاف كلمة من ق ا ج نجد بان المشرع  11بالرجوع لنص المادة  و
أي شخص تختاره الفتاة من اجل تزویجها و قد ادخل نوعا من الشكوك و كذا استبعاد ولیها 

الذي له السلطة الفعلیة في التزویج لابنته التي تكون تحت سلطته الأصلي و الشرعي وهو الأب 
أما بالنسبة للفتاة طرف الزواج و التي تكون عدیمة النسب أو التي لیس لها ولي فقد نصت  8

من ق ا ج على أن القاضي یتولى ولایة تزویج القاصر عدیم  11الفقرة الثانیة من نص المادة 
یكون الولي في عقد الزواج رجلا بالغا  أنالنسب أو من لا ولي له في تزویجهم ؛ كما یشترط 

فاغلب الفقهاء قسموا في الشریعة الإسلامیة  أما. فالمسیحي لا یمكنه ولایة الطفلة المسلمة  مسلما
ولایة  التزویج إلى  ولایة الإجبار و ولایة الاختیار فولایة الاحتیار هي حق الولي قي تزویج ابنته 

ن اخذ موافقتها و بناءا على موافقتها و قبولها بالزواج ؛ أما ولایة الإجبار فهي تزویج المرأة دو 
قبولها بالزواج من طرف الولي و یعود ذلك في ان الفتاة قاصر او سفیهة و حسب جمهور 

لا نكاح :"الفقهاء فولایة التزویج واجبة بالنسبة للمرأة عملا بحدیث الرسول صلى االله علیه و سلم 
إذا اختل شرط الولي فقد اخذ بمذهب الشریعة الإسلامیة فاما في التشریع الجزائري ." إلا بولي 
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عدة  أجرىاما قانونا فنلاحظ ان المشرع الجزائري قد . یعد الزواج باطلا و یفسخ قبل الدخول 
المتضمن قانون  02-05بموجب الأمر رقم  1984الجزائري لسنة  الأسرةتعدیلات على قانون 

ج بحیث المتعلقة بشرط الولي في عقد الزوا 13و  12و  11الأسرة الجدید بخصوص المواد
بحیث لم  11في المادة  "شخص تختاره  أي أو: " نلاحظ ان المشرع الجزائري قد أضاف عبارة 

یكن منصوصا علیه بناءا على القانون القدیم بحیث نلاحظ أن المشرع الجزائري قد فتح الباب 
یكون ولیها لا یكون الأب ولیها فقد  أنللمرأة لاختیار ولیها لإبرام عقد الزواج فبالتالي بالضرورة 

إذ أن المرأة بموجب التعدیل الجدید أصبحت . فقد یكون احد أقاربها أو شخص أجنبي عنها 
تكون بالغة سن الرشد  أنلكن شرط  تملك الحریة التامة في اختیار الولي في عقد الزواج 

یكون ولیها أبوها  أناصر فیشترط بالنسبة للق أماتسعة عشر سنة ؛  19القانوني للزواج المحدد بـ 
الذي یمنحه شرط التقیید و  یكون بالترخیص من القاضي  نممن تجب ولایتهم علیها و وا أو

انه لا یحق للولي  إلى من ق ا ج  13كما أشارت المادة  .التسجیل في سجلات الحالة المدنیة 
بموافقتها ؛  إلایكون  أنلا یمكن زواج الفتاة القاصر  أنیجبر الفتاة القاصر على الزواج ، و  أن

على الزواج سواءا  المرأة إجبارالمترتبة على  الآثارالمشرع الجزائري لم یعالج  أن إلىو نشیر 
طلب التطلیق آم لا باعتبار أن الرضا  هبالإكراالتي تزوجت  للمرأةلا فهل یجوز  أمقاصرة  أكانت

من ق ا ج  53على هذا التساؤل ؛ تدلنا المادة  للإجابةركن جوهري و أساسي لصحة الزواج  ؟ 
المتعلقة بأسباب التطلیق في هذه الحالة یعد ضررا معتبرا شرعا بناءا على الفقرة العاشرة من 

المشرع الجزائري حاول من خلال تعدیل قانون  أنالمادة المذكورة أعلاه و بالتالي نستخلص 
التعدیل بین الاتجاهین فقد حاول في  02- 05ر بناءا على الأم 2005الذي جاء به سنة  الأسرة
باعتبار الأول الإبقاء على شرط الولي إرضاء للتیار المحافظ و الإسلامي في المجتمع  هالاتجا

أن المجتمع الجزائري مجتمع محافظ هذا ما جعل المشرع الجزائري  یبقي علیه باعتباره أهم شرط 
مرأة حریة في اختیار الولي ارضاءا للمنظمات لصحة عقد الزواج كما حاول من خلاله منح ال

الدولیة و الجمعیات النسویة ، من جهتنا نعتقد ان التغییر الذهنیات و الطبائع في المجتمعات لا 
یكون بواسطة النصوص القانونیة بل یكون عن طریق حملات التوعیة و التحسیس و أیضا 

  . 9العمل الجمعوي و السیاسي
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  :الفرع الثاني 

  الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة لولایة التزویج 

الأصل أن من یتولى إبرام عقد الزواج هو الرجل أو المرأة محل العقد إلا انه لكل مبدأ   
استثناء حیث أجازت كل من الشریعة والتشریع توكیل هذه المهمة إلى شخص آخر غیر طرفي 

یلا عن احد الطرفین او عنهما معا و هذا ما یعرف عقد الزواج فقد یكون هذا الشخص ولیا او وك
فالرجل . في الزواج ؛ لذا تقتضي دراستها الوقوف على الأحكام و الاستثناءات للزواج بالولایة  

البالغ العاقل الراشد یتولى عقد نكاحه بنفسه و لا یحتاج  إلى إذن من غیره سواءا كان ولیا له أو 
 فالمرأة الثیب . اج المرأة و الصغار ومن یحكمهم كالقصر وكیلا عنه لكن المشكل یثار بزو 

 شرط ان یكون زواج بأجنبي من غیر ذي محرمدون الحاجة إلى ولیها ،  بإمكانها تزویج نفسها
باعتباره فیجب ان یكون هناك ولي یحق له ولایة تزویج هذه الفئة  أما المرأة البكر و القاصر

بحیث لا من لا یجوز له تزویج نفسه كالمرأة والقاصر  االله أمر تزویج    الأقرب إلیهم و قد ولاه 
 الأمرمكرر من  09تستبد بعقد من دونه ؛ وعلیه فقد نص المشرع الجزائري في المادة یجعلها 

و  المتعلق بوجوب وجود الولي في عقد الزواج باعتباره شرط أساسي في عقد الزواج  05-02
لحه فانه لا یقدر مصلحته في من ف مصاالقاصر لا یعر  أنبحیث و  11المادة في  أكدههذا ما 

كما  الأهلیةیختاره زوجا له فقد منع الفقهاء من مباشرته لعقد الزواج و جعله في ید ولي كامل 
تحت الحجر فهنا نلاحظ بان المشرع قد  أومجنون  أو؛ أما إذا كان الولي غائب سبق الذكر 

تحل محله في حل الأمور  الأمبان من ق ا ج  87وضع استثناءات و ذلك تطبیقا لنص المادة 
بما فیها ولایة التزویج بحیث إذا كان الأب غائب أو مفقود أو إصابته بأحد عوارض المستعجلة 

كان زواجا مستعجلا و  إذاعقد الزواج مما یؤدي به إلى الحجر علیه فتحل الأم محله في الأهلیة 
  10. یكون ذلك وفق الإجراءات العادیة و ینتج عنه عقد زواج كامل و صحیح غیر قابل للإبطال

في حالة زواج القاصر عدیم النسب الذي یفتقد لشرط الولي فیتولى هنا القاضي ولایته بناءا  أما
طالب الترخیص بالزواج و ذلك بمحكمة  الأسرةضبط قسم شؤون  أمانةعلى طلب یودع لدى 

لینشئ بذلك من ق اج م ا فیتعین القاضي كولي للقاصر عدیم النسب  426طبقا لأحكام المادة 
حالة عقد الزواج في المحكمة ، و یأمر بذلك ضابط الحالة المدنیة من اجل تقییده في سجلات ال

باعتبارهم ذوو ؛ وقد اختلف بشان انتقال ولایة التزویج إلى القاضي أم إلى ذوي الأرحام المدنیة 
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ذوي  إلىیرى فقهاء الحنفیة انتقالها  قرابة و أولو درجة ، وبالرجوع لأحكام الشریعة الإسلامیة
ق و اخ شقیالفرق الذي الأرحام في حالة انعدام العصبات و هو الرأي الراجح ، باعتبار انه یوجد 

إذا أفاق و الثاني لازم لیس و للمجنون بلغ  إذاعم شقیق ؛ فالأول لازم لیس للصغیر خیار البلوغ 
إما في التشریع الجزائري  . 11خیار البلوغ إذا بلغ الصبي و خیار الإفاقة المجنون للصغیر 

على الاستثناءات الواردة على  11نص علیه من خلال المادة فنلاحظ ان المشرع الجزائري فقد 
شرعي و المباشر لزوجة و ادرج بعدها الاستثناءات الولي ال الأبمبدأ القاعدة العامة باعتبار ان 

 العصبة من المیراث كالأخ و الأم  و الجد و الأقاربالواردة على القاعدة العامة المتمثلین في 
تختاره الزوجة حتى ولو كان أجنبیا كزوج  يالشخص الذعصبة ثم جعل باعتبارهم  الخال العم و

الأخت أو زوج الأم بسبب وجود علاقة المصاهرة مع الزوجة القاصر، كما قد یكون أجنبي تماما 
بان المشرع الجزائري قد  ونمن خلال هذا النص نلاحظمن الجیران  لأحدعن الجیران كاختیارها 

من ذي  أوولیها حتى و لو لم یكن من العصبة  في اختیاره لقاصرالاختیار للزوجة ا فتح باب
المرأة على اختیار الأب كولي لها ، قربة فیعتبر هذا الظرف استثناء عن القاعدة العامة التي تلزم 

تتخذ صفة الولي في التزویج في الحالات المستعجلة  من ق ا ج فلنلاحظ بان الام 87أما المادة 
بأهلیته ؛ و بعارض من العوارض التي تلحق  إصابته أوالفقدان  أوالتي تلحق بالأب  كغیاب 

المشرع كاستثناء قد حددهم و من خلال هذه الدراسة نلاحظ بان الأشخاص الذین وضعهم 
  12. من ق ا ج  87و  11أحصاهم بنص المادتین 

  

  :الثاني  المطلب

  ةإجراءات التقاضي في الولای

وضع  إلىبقد حاول المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة    
الرابع المعنون  إلى قاضي شؤون الأسرة في القسم  أسندهإجراءات التقاضي في مجال الولایة و 

تحت عنوان في قسم  الأولبإجراءات الولایة على القاصر في قانون الأسرة الجزائري من الفصل 
بالمحكمة و قي الإجراءات الخاصة الخاصة  الإجراءاتي بعنوان فالأسرة في الباب الأول شؤون 

؛ وقد خول اصر فیها بعض من انتهاكات لمصالح الق الولایةإجراءات ببعض الأقسام باعتبار ان 
 لالفصل في مسائل معینة تتعلق بالأحواصلاحیات  الأسرةالمشرع الجزائري لقاضي شؤون 
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و تنطوي على عنصر الاستعجال ؛ و تتمثل أساسا في الولایة على القاصر و ماله و الشخصیة 
مطلب هو الأحكام المتعلقة حمایة البالغین ناقصي الأهلیة و فاقدیها و ما لهما في هذا ال

و خصصت له  الإداریة المتعلق بالإجراءات المدنیة و 09-08به القانون بالإجراءات و ما جاء 
        .م ا من ق اج  499إلى  423المواد من 

  الفرع الأول

  القضاء الاستعجالي 

على القاصر یكون بناءا على عریضة طلب ممارسة أو إنهائها أو سحبها المؤقت  إن  
تتضمن بیانات عریضة رفع الدعوى العادیة المنصوص ضبط المحكمة  بأمانةتودع  استعجالیه

ق اج م ا بالمقارنة بالمشرع المصري الذي جعل جمیع القضایا من   15علیها في المادة 
نها تلك المتعلقة بالولایة المتعلقة بالنفس یجب أن تعرض على المتعلقة بالأسرة و یدخل ضم

مكتب التسویة الأسریة قبل رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة إلا إذا كانت ذات طابع استعجالي و 
في حالة عدم الصلح یتعین على مكتب التسویة أن یرسل الطلب مرفقا بالملف المتضمن جمیع 

؛ وبالرجوع إلى المشرع الجزائري ، و باستقراء  الأسرةیابة شؤون ن إلىالتقاریر التي تم تحدیدها 
من    ق ا م ا فیتعین أن طلب إنهاء ممارسة الولایة یكون بموجب دعوى استعجالیة  453المادة 

نظرا لخوصصة المسألة المتعلقة بالولایة على نفس القاصر حیث أنها تتعلق بتدبیر شؤونه 
زویج نتیجة قصره و فقده للأهلیة ، ولهذا أضفى علیها المشرع الشخصیة من تطبیب و تعلیم و ت

 09-08من خلال القانون  وبالرجوع إلى الإجراءات التي استحدثها المشرع طابع الاستعجال ؛
سحبها  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر لإنهاء ممارسة الولایة او

    13 . المؤقت سواءا من حلال الاختصاص الإقلیمي أو النوعي 

یتمثلان في ركن الاستعجال و عدم المساس  المستعجل على ركنین أساسیین ویقوم القضاء
بأصل الحق و الذي لا یمنع القاضي الاستعجالي بفحص مستندات الخصوم المرتبطة بالدعوى 

كما تجدر . إلى حین فصل القاضي المختص بالموضوع والذي یمكنه من اتخاذ أي إجراء مؤقت 
انه یختلف اختصاص الاستعجال بنص القانون عن اختصاصه العام ذلك أن إثبات الإشارة إلى 

؛ أما عن ركن عدم 14ركن الاستعجال مشروط و یفترض بنص القانون كلما تحققت وقائع معینة 
المساس بأصل الحق فلا بد من توافره لان الاستعجال إذا كان مفترضا بقوة القانون فلا یوجد 
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من أن یثبت الركن الثاني المتمثل في عدم المساس بأصل الحق الذي نص یعفي القاضي 
ة من ق اج م ا ، لذا یتعین على أن یخضع نظام الولای 453من حلال نص المادة  15نستكشفه

لخاصیة الاستعجال كي لا یطول أمد النزاع و كذلك خشیة لفوات الأوان و ضیاع مصالح 
القاصر ویخضع هذا التقدیر لسلطة القاضي التقدیریة التي یستخلصها من وقائع الدعوى ؛ كما 

 13بناءا على نص المادة تجدر الإشارة انه لقبول هذه الدعوى وجود شرطي الصفة و المصلحة 
ا لقبول سیر الدعوى بشكل عام و الدعوى الاستعجالیة بالتبعیة مع استبعاد شرط من ق اج م 

باعتبار  من قانون الإجراءات المدنیة القدیم  459الأهلیة الذي كان منصوص علیه في المادة 
أن أهلیة التقاضي لیست شرط لقبول الدعوى و إنما هي شرط لصحة المطالبة القضائیة ؛ غیر 

الواردة ضمن أحكام الدفع بالبطلان وفقا لما نصت  ةضمن الشروط الموضوعیأن المشرع جعلها 
حالات بطلان العقود غیر القضائیة و :" من ق اج م ا التي تنص على انه 64علیه المادة 

  :الإجراءات من حیث موضوعها محددة على سبیل الحصر فیما یأتي 

  انعدام الأهلیة للخصوم  _1

  ."انعدام الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي او المعنوي _ 2

ى و و كون الأهلیة شرط لانعقاد الخصومة فانه یتعین توافرها في المتقاضین و إلا باشر الدع
الخصوم عارض من عوارض قیما إذا أصاب احد  أموصیا  نائب قانوني ولیا كان أو وكیلا أو

  الأهلیة أثناء سیر الدعوى 

  :الفرع الثاني 

  في الاختصاص

من ق اج م ا عن  461أجاز المشرع الجزائري لقاضي شؤون الأسرة في نص المادة   
إسقاط الولایة أو هذا بالنسبة للحقوق المتعلقة بممارسة الولایة بصفة كلیة أو جزئیة ویكون هذا 

إلیه هو أن مسالة ة و ما یمكن الإشار . بموجب طلب من قبل والد القاصر المسقطة عنه الولایة 
من  460من ق اج م ا تبدو غامضة نوعا ما بالمقارنة مع المادة  460الإلغاء في نص المادة 

المؤقت المنصوص علیها في المادة  ق اج م ا فهل المشرع نص على إمكانیة تعدیلها أو سحبها
الأحوال بخصوص مسائل  من نفس القانون و لتخفیف الضغوط على الجهات القضائیة  451
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الشخصیة بوجه عام و قضایا الولایة بشكل خاص كان بضرورة تحدید إجراءات تساعد بتفعیل 
من ق اج م ا الذي  461ثل الطلبات المنصوص علیها في المادة إجراءات التقاضي و تتم

ق اج م  462حصر فیها طلب إلغاء في والد القاصر و هذا لا یتفق مع مقتضیات أحكام المادة 
رض أن هذا الإلغاء له علاقة مع التدابیر المؤقتة المنصوص علیها في هذه المادة على ا مع الف

في ؛ الطفل القاصر مؤقتا  لأحد الأبوین الذي أسندت له الحضانة   حضانةتسند  نأانه یجوز 
للام القاصر فستسحب منها تلقائیا حین تسحب الولایة تلقائیا في حالة ما إذا أسندت الحضانة 

رتها على تحمیل المسؤولیة وعدم نضجها و اكتمال أهلیتها باعتبارها قاصر و ابنها لعدم قد
 02-05الحضانة لأحد الأقارب المنصوص علیهم في قانون الأسرة  تعذر إسناد قاصر فان
حالات عدم وجود الشخص الذي تؤول  أولاف تؤول للقاضي في حالات الخ أوسلفا 1المذكورین 

الإقلیمي الذي یتعین على رافع ق اج م ا الاختصاص  462المادة  إلیه الولایة و قد حددت
وذلك في دائرة اختصاص مقر ممارسة  المتعلق بإلغاء الولایة و تدابیر إسقاط الولایة الطلب 

الإقلیمي دون النوعي ذلك ان هذا الأخیر  صالولایة ن والملاحظ ان المشرع نص على الاختصا
من ق اج م ا المتعلقة بصلاحیات قاضي شؤون الأسرة فلا  423صوص علیه في المادة من

من ق اج م ا باسترداد الولایة على القاصر بعد  462و نصت المادة .حاجة لإعادة ذكره 
یجوز إثارته  او سحبها المؤقت باعتبار أن الاختصاص الإقلیمي لیس من النظام العام انتهائها 

مختصا إقلیمیا طبقا لأحكام و باختیارهم حتى و لو لم یكن   2ام القاضيمن قبل الخصوم أم
من ق اج م ا ، و تجدر الإشارة إلى ان حالة الاختصاص الإقلیمي بالنسبة لإلغاء  46المادة 
یتلاف  من ق اج م ا كان على المشرع ان 462المنصوص علیها في المادة الولایة  إنهاء تدابیر

، و یؤول الاختصاص الإقلیمي 16فلا حاجة للنص علیها  التكرار على أنها تحصیل حاصل
بداهة إلى مكان ممارسة الولایة و یؤید هذا ان المشرع الجزائري لم ینص على الاختصاص 

من ق اج  462المتعلق مؤقتا لممارسة الولایة المنصوص علیها في المادة النوعي لتقدیم الطلب  
أول ملاحظة تجدر الإشارة إلیها هي أن الإجراءات الخاصة بإلغاء تدابیر الإنهاء أو م ا و 

المرتبطة بممارسة الولایة جاءت مرتبة ترتیبا منطقیا على غرار الترتیب الذي  السحب للحقوق
استعمل انتقدناه سابقا المتعلق بمسالة ممارسة الولایة على القاصر خاصة و أن المشرع الجزائري 

ذلك لان ح الإحالة لتفادي التكرار في الإجراءات مع بعض الاختلاف الذي قرره المشرع مصطل
بتدابیر مؤقتة التي لها  یأمر أناحبه إمكانیة القاضي على صالولایة  إجراءات إنهاء  ممارسة
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بممارسة الولایة كإسناد حضانة القاصر مؤقتا لأحد الأشخاص المبینین في قانون الأسرة ، علاقة 
إلى تصریحات الأب أو الأم أو  ةبالإضافالحاضنة  أوولهذا یتلقى القاضي تصریحات الحاضن 

من ق اج م ا كما  463و  454كما هو مقرر في المادتین 17من له علاقة كفائدة أي شخص 
اجتماعي أو فحص طبي أو یتضمن أمر بإصدار تحقیق  الإجراءى أن هذا تجدر الإشارة إل

من ق اج م ا على اعتبار أن إلغاء   463نفساني أو عقلاني وهي ما لا نجدها في المادة 
القاصر ، وتبعا لهذه تدابیر إنهاء ممارسة الولایة كان نتیجة زوال الظروف التي تهدد مصلحة 

حالة القصر جیدة من الناحیة النفسیة و العقلیة التي بسببها یقرر الحاجة لهذا الإجراء ما دامت 
؛ كما یقوم محاموا الأطراف و نشیر إلى طلب الإلغاء القاضي إنهاء الولایة على القاصر 

القاصر یمكن إعفاؤه من الحضور و هذا الإجراء یختلف عن  أنملاحظاتهم عند الحاجة على 
نصت على انه یجوز للقاضي سماع القاصر و هذا من ق اج م ا  454في المادة  ذلك المقرر

لا یمنع حضوره كما أن سبب عدم سماع القاصر یتعلق بحالته او سنه الذي لا یسمح بذلك و 
ق اج م ا كما لا توجد إحالة تقضي إلى اعتماد نفس  463هو الحكم الذي لا نجده في المادة 

  .قاصر إلى الجلسة المبرر لاستبعاد حضور ال

  :الفرع الثالث 

  تعلقة بالولایةو القرارات الم الأحكامفي تنفیذ 

المواضیع التي اعتمدت غالبیة التشریعات العربیة  أهمتعتبر الولایة على القاصر من بین   
،فمن  الإسلامیة و من بنیها المشرع الجزائريمن الشریعة  أحكامهاعلى حمایتها متخذة غالبیة 

المخولة للوي من  الإجرائیةحیث مجال دراستنا و استخلاصا من بعض القواعد الموضوعیة و 
و  الإذنقبل القاضي او رئیس المحكمة او احد ممثلي النیابة العامة المرخص لهم بمنح 

تنفیذا  تتخذ أنو لتي تجب القاصر  أموالفي شؤون و  اتتصرفبعض ال لإجراءالترخیص 
  18.محكما 

التي تكتسبها الولایة  الأهمیةدراستنا لإحكام المواد الخاصة بالولایة على نفس القاصر و  و عند
لحل النزاعات  ن طبیعة استعجالیه كم رأینابالنظر لما تطلبه الولایة من حمایة لمصالح القاصر م
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ة بها نظرا الخاصة فقد أجاز للقاضي مراقبة الولایة و تنفیذ الأحكام و الأوامر و القرارات المتعلق
لخطورة النظام الذي قد یعود بالضرر على مصالح القاصر نتیجة سوء تحمل المسؤولیة و عدم 
الرقابة القضائیة على أعمال و تصرفات الولي، فخول المشرع للقاصر المتضرر من جراء 

یباشرها من له الصفة والمصلحة او من له مصلحة  استعجالیها على دعوى تصرفات الولي بناء
، ویقوم القاضي بموجب هذه الدعوى مباشرة العدید من الإجراءات المخولة له القاصر  أموالفي 

و التي من شانها خدمة الدعوى و كذا مصلحة القاصر وكذا تنفیذ الإجراءات الواردة في الأحكام 
 و الولائیة ، ومن بین أهم الإجراءات التي تخدم الدعوى استدعاء القاضي للأب او الأم امن له

القاصر القائم في حقه صلة في ممارسة إجراء الولایة على القاصر  و مساءلته ، وكذا استدعاء 
الولایة و الطرف الرئیسي في دعوى الاستعجال لاستجوابه و احذ تصریحاته متى یسمح له سنه 

نة و ظروفه لإجراء التحقیق و مباشرة الإجراءات ، لیتحدد للقاصي بعد ذلك بممارسة إجراء المعای
او بفتح تحقیق او إجراء فحص طبي للتأكد من السلامة الصحیة و العقلیة و البدنیة و الجسدیة 
و كذا الحالة الاجتماعیة و الظروف التي یمر بها القاصر و ذلك من خلال الدعوى الموضوعیة 

؛ و بعد مباشرة القاضي لهذه الإجراءات و  19المرافقة للدعوى الاستعجالیة التي   یباشرها القاصر
یبلغ الإطراف عن طریق المحضر القضائي للأمر الولائي و الذي الفصل في وقائع القضیة 

یوما بالنسبة ) 30(یحرر هذا الأخیر مضر التبلیغ الرسمي للحكم في اجل لا یتعدى ثلاثون 
نسبة للنیابة العامة من تاریخ یوما بال)  15(للأطراف من تاریخ صدور الحكم ، و خمسة عشر 

النطق بالحكم لیتم الفصل في إجراءات الدعوى الموضوعیة في غرفة المشورة ؛ ولم یحدد المشرع 
المقصود بهذه الغرفة إلا انه أشار إلى القواعد الواجب توفرها في مراحل الدعوى من تاریخ إیداع 

 ممارسة الولایةى اختصاص محكمة العریضة الافتتاحیة لدى أمانة ضبط فسم شؤون الأسرة لد
لیسند بعدها القاضي الولایة للشخص الذي أسندت له الولایة بناءا على إلى غایة الفصل في  

  . 20في دراستنا السابقة القواعد الموضوعیة التي اشرنا الیها

  

  

  

                                                             
داریة  مجلة الاجتھاد القضائي اختصاصات قاضي شؤون الاسرة طبق لقانون الإجراءات المدنیة و الإ محاضرات في/مانع سلمى ،زواویي عباس .د 1

  64ص  é2018العددد الساس عشر جامعة محمد خیضر كلیة الحقوق و العلوم السیسیة فیفري 
   7520بربارة عبد الرحمان مرجع سبق ذكره  ص
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  :الفصل الثاني 
  في الولایة على المال 

القاصر من الامورات المستجدة التي تستلزم اخذ الإذن من  أموالیعتبر التصرف في   
القاضي للتصرف فیها و الذي یستوجب الأخذ بعین الاعتبار رقابة النیابة العامة علیها ، فاعتبار 

تكون باسم و لفائدة القاصر  أنتصرفات النائب أن تكون في حدود الإطار المرخص له و  أن
من خلال  إلیهد كم سنرى في هذا الفصل الذي سنتطرق بتسییر محكم بعدة قواع أحاطهكما 

نتعرف من خلالهم إلى الترخیص بالتصرف في المبحث الأول و كذا إجراءات  ثلاث مباحث
  .التركة و إجراءات التقاضي في مال القاصر و هذا في المبحث الثاني كم سنرى 
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  :مبحث الأولال

  في الترخیص بالتصرف

المبرمة من خلال القاصر نفسه ومدى ى التصرفات سنتطرق من خلال هذا المبحث ال  
او الولي و كذا في الرقابة على صحتها و الترخیص بإجرائها من طرفه و من طرف النائب 

التصرفات المتعلقة به و الترخیص المسموح به من طرف القاضي للنائب في التصرف في مال 
  . القاصر في الحدود المشروعة

  : الأولالمطلب 

  في تصرفات القاصر نفسه 

سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى تصرفات القاصر في أمواله الواقعة بین النفع و   
وهي التصرفات التي یجریها القاصر بنفسها و حكم المشرع منها و كیف یتصرف الضرر 

  .و هذا ما سنلاحظه من خلال فروع هذا المطلب القاضي من خلالها 

  

  :الفرع الأول

  بالنسبة للتصرفات النافعة و الضارة للقاصر 

یكون حكم هذه التصرفات كقبول الولي للتبرعات لفائدة القاصر غیر المعلقة على شرط   
مولدة لالتزامات على عاتق القاصر یتعین المنقلة لالتزامات و إذا كانت واقعة على شرط أو  أو

أو لمشرع الجزائري لم ینص على التزامات الولي بشأنها ، و نلاحظ ان ااستئذان القاضي 
نظمت أعمال الولایة من خلال تشریع كامل على غرار التشریعات العربیة الأخرى التي تصرفاته 

و التصرفات التي یبرمها النائب باسم القاصر و مخصص للقاصر و أعماله و الولایة علیه 
احد ممثلي النیابة العامة ؛ فمثلا  أوالقاضي لفائدته و خاصة الأعمال التي تلتزم أخذ الإذن من 

الولي  إنمن قانون الولایة المصري على  03مشرع المصري من خلال نص المادة ال أننلاحظ 
و التصرف فیها مراعیا بذلك الأحكام  زم بالقیام على رعایة أموال القاصر فیعمل على إدارتهامل

للقاصر من مال بطریق التبرع من الولایة على ما یؤول  أحكامالقانونیة ، غیر انه لا تسري علیه 
من ق ا ج  83؛ أما المشرع الجزائري فمن خلال المادة  غیر ولیه متى اشترط المشرع ذلك 
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فنلاحظ أن المشرع نص على ان التصرف في أموال القاصر إذا كانت من قبل القاصر نفسه و 
إبطاله ؛ و المشرع الجزائري لم لا یجوز  كانت نافعة نفعا محضا  فیعتبر هذا الفعل صحیحا

بخصوص الأفعال النافعة التي یبرمها القاصر بنفسه و لم یتحدث یضع نظیرا للنصوص العربیة 
 أوعن رقابة القاضي علیها أو دوره فیها ، باعتبارها أفعال تستوجب الرقابة من طرف الولي 

؛ أما بالنسبة للأفعال  21إخطار القاضي او احد ممثلي النیابة العامة بعدالقاضي المكلف بذلك 
الضارة فالتصرفات التي یجریها الولي او القاصر و لا تعود على القاصر بالنفع یكون حكمها 

ترتب عنه غبن فاحش فان هذا احتمال یضر بمصلحة  إذاالبطلان المطلق فبیع العقار مثلا 
یتم هذا التصرف ، و إلا كان باطلا بطلانا مطلق  و لا یمكن بأي حال من الأحوال انالقاصر 

 454، و تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لأنه من النظام العام و هذا ما نصت علیه المادة 
من ق اج م ا ، وعلیه فلا یجوز للنائب القانوني ولیا كان أو وصیا أو مقدما أن یقوم بأعمال 

ل و هذا استنادا إلى القواعد العامة مادام أن التبرع التبرع  من مال القاصر بآي حال من الأحوا
اص ذمته المالیة و لا یوجد مقابل لهذا الحكم في التشریع الجزائري انتق إلىبمال القاصر یؤدي 

على غرار التشریعات العربیة الأخرى التي نظمت في التصرفات المالیة للولي على القاصر 
ة كبیرة من قبل المشرع ، وبذلك إجبار الولي بأخذ  إذن باعتبارها من التصرفات التي توجب عنای

من القاضي للتصرف فیه كما تجدر الإشارة الى ضرورة وجود رقابة على أموال القاصر من 
  .طرف النیابة العامة 

  :الفرع الثاني 

  في التصرفات الدائرة بین النفع و الضرر

 أولطته كأعمال الإدارة قد یقوم الولي على بعض الأعمال التي تعتبر من صمیم س  
من ق ا  98العام بحسب المادة ترتبت مسؤولیته طبقا للقانون  إلاالقاصر و  أموالالتصرف في 

ج و مادام أن المشرع قد استعمل مصطلح الولي فهذا ینصرف إلى كل شخص تكمن ولایته على 
لوصایة و على الولي القاصر و لا تنحصر في الأب فقط باعتبار أنها قد تتعدى إلى الوكالة أو ا

اخذ الإذن من القاضي لمباشرة و إبرام بعض التصرفات للفصل فیها بحسب الترتیب الذي جاء 
ذو قیمة و نلاحظ بان المشرع قد  هبه المشرع الجزائري ؛ و نبدأ أولا بإجراءات بیع العقار باعتبار 

باعتبار أن عقد  ىاستعمل مصطلح بیع و لیس تصرف الذي أوردته التشریعات العربیة الأخر 

                                                             
  غزلوي نورة ، اجراءات بیع مال القاصر في القانون  الجزلئري مذكرة لنیل شھادة الماست  21
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من ق م ج الذي  410لذمة القاصر ویستكشف الأمر من خلال المادة الإیجار قد یعود بالنفع 
من السلطة  أمر أونص قانوني  أوغیره بمقتضى اتفاق لا یجوز لمن ینوب عن : " ینص 

باسمه مباشرة أو باسم مستعار و لو بطریق المزاد العلني ما كلف ببیعه یشتري  أنالمختصة 
بموجب النیابة كل ذلك ما لم تأذن به السلطة القضائیة مع مراعاة الأحكام الخاصة و الواردة في 

  ." النصوص القانونیة الأخرى 

سرة و من ق اج م  على انه یمنح الترخیص بالبیع لقاضي شؤون الأ 479و قد خولت المادة 
یمنح الترخیص المسبق المنصوص علیه قانونا، و المتعلق ببعض تصرفات الولي :" ذلك بقوله 

و بناءا على نص المادة السابقة ."من قبل قاضي شؤون الأسرة، بموجب أمر على عریضة 
نلاحظ بأنه كل الترخیصات و التصرفات التي یقوم بها سواءا الولي أو أي نائب ممن خولهم 

سلطة التصرف في أموال القاصر أن تكون أعمالهم و تصرفاتهم على مال لجزائري المشرع ا
القاصر بناءا على طلب یودع على شكل أمر على عریضة یودع لدى قاضي شؤون الأسرة الذي 
یمنح له رخصة التصرف في مال القاصر في الحدود المخولة له قانونا ، و أن تكون تحت رقابة 

وعلى العموم أن تكون تصرفات الولي أن تكون في مصلحة القاصر  .القاضي المخول قانونا 
سواء كانت ضمن سلطاته او خارجها ، و حمایة للقاصر یستحسن ان تؤخذ هذه التصرفات في 

بعد  نفسه القاصر أوسواءا من المحكمة  أيممن یملك هذا الحق  إقرارهابعد  إلاحق القاصر 
المشرع الجزائري لم ینص على جزاء محدد لهذه الحالة بل اكتفت  أنبلوغه سن الرشد ،غیر 

بحصر الحالات المشرعة للقاضي ، یتبعه في ذلك القانون المدني الجزائري الذي لم یقم بتحدید 
ابرم النائب في حدود  إذا: ق م ج الذي ینص  74الجزاء في حالة تجاوز النائب حدوده بالمادة 

." الأصیل إلىان ما ینشا عن هذا العقد من عقود و التزامات یضاف ف الأصیلنیابته عقدا باسم 
 الأعمالحدود تكون في  أنتصرف یقوم به النائب لا بد  أي أنو من خلال هذا النص نستنج 

و لا  إلى الأصیلكما لا ینصرف اثر العقد  إنابته لا یتجاوز حدود آنو  الأصیلا له التي خوله
و ذلك بناءا على كما لا یجوز للنائب فرض العقد مع نفسه . ت ینشا في ذمته حقوق و التزاما

  22.من ق م ج 77نص المادة 

  

  

                                                             
  122اتلامرجع السلبق ص عزاوي نورة نفس   22
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  :الفرع الثالث 

  في الرقابة على تصرفات القاضي 

 أموالمن ق ا ج على شرط عام موضوعي یحكم تصرفات الولي على  88نصت علیه المادة 
، وهو التزاماته في تصرفاته بمثابة تصرفات الرجل الحریص ، وعلیه تحول من هم تحت رقابته 

المفسدة عن كسب المصلحة و لدرء  أساسالقاصر فنظام الولایة قد بني على  بأموالدون تبذیر 
، فان التصرف الولي بما ینافي هذه المصلحة عن عمد أو إهمال فیكون قد اخل المولى علیه 

جزاءین یكون للقاضي توقیعهما ، احدهما  الإخلالقانونیة فیترتب على هذا و البالتزاماته الشرعیة 
؛ و مما نستخلصه من التشریع الجزائري خاص بتصرفات الولي و الثاني خاص بشخص الولي 

مخالفة لنظام الولایة و هذا رغم أهمیة انه لم یتناول الجزاء المفروض على قیام الولي بتصرفات 
تصرفات مخالفة لنظام الولایة و من بینها التصرفات الضارة بالقاصر الموضوع و من بینها ال

ة المالیة للشخص القاصر دون  یحصل على مقابل لذلك ؛  أنالذي یترتب علیها افتقار للذمّ
احد ممثلي  أومن القاضي  إذنذ دون اخولیه  أوفالتصرفات الضارة التي یقوم بها القاصر 

النیابة أو تصرفات القاصر التي یبرمها القاصر و یجیزها ولیه تعد باطلة بطلانا مطلقا ، و ذلك 
و علیه فانه لا یتصور صحته لو كان هذا التصرف الضار صادرا من . اعدم صحة إجازته 

كان الممثل الشرعي و لهذا لا یجوز للولي التبرع من مال القاصر المسؤول عن ولایته مهما 
التي هي تصرفات الولي الضارة  الأمر أو السبب ؛ أما الفقه الإسلامي فقد منع بالإجماع 

و لم یحدد المشرع " و لا تقربوا مال الیتیم إلا بالتي هي أحسن : "  بالقاصر عملا بقوله تعالى 
اء في القواعد الموضوعیة المتعلقة بقانون الأسرة بحیث ج بالإذنالقاضي المختص الجزائري 

و القاضي في مثل هذه الحالات یكون أمام معاملات یحدد طبیعته  أنبمصطلح القاضي دون 
من ق اج م ا  423 تقتضي الدقة و الترتیب ؛ ومن هذا المنطلق و بالرجوع إلى نص المادة 

نلاحظ أن قاضي شؤون الأسرة هو القاصي المكلف بنظام الولایة في التشریع الجزائري و هو 
قاضي شؤون الأسرة یكون هو المختص في مسائل  أنؤون الولایة ومنه نستنتج الذي یسیر ش

نوع منها سواءا الولایة على النفس او الولایة على المال ؛ و بناءا على  أيالولایة دون تحدید 
اختصاص قاضي  إلىان اختصاص الولایة على المال یؤول من ق اج م ا  423نص المادة 

هو الذي  الأسرةیة على النفس و الولایة على المال ؛ فقاضي شؤون شؤون الأسرة في شقیه الولا
قیه بتصرف الولي  الإذنالقاصر و هو الذي یرخص و یمنح  أموالیسیر شؤون الولایة و یحمي 

فتكون بالتعویض خالفه الولي جزاءان یكون للقاضي توقیعهما  إنو یترتب عن جزاء الإخلال به 
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سلب الولایة فتكون عندما یتسبب تقصیر الولي في أداء المهام  أوالعزل فبالنسبة للعزل  أو
المخولة إلیه فیتعین على القاضي اتخاذ أي إجراء وقتي بغرض الحفاظ على مصالح القاصر و 

ق اج م ا التي تنص على  473ذلك بموجب آمر ولائي و هذا بناءا على ما نصت علیه المادة 
مهامه ،یتخذ القاضي جمیع الإجراءات  أداءمقدم في ال أوالوصي  أوقصر الولي  إذا:" انه 

و طلب العزل یكون من طرف ."ولائي  أمرالمؤقتة الضروریة لحمایة المصالح القاصر بموجب 
القاصر معرض للخطر من  مال إنصفة في حمایة مال القاصر متى اثبت  أومن له مصلحة 

یقصر بمسؤولیته أموال القاصر  القاضي جزاء التعویض على الولي الذيكما یوقع  طرف ولیه
نتیجة تصرفاته التي مست مصالح القاصر یكون ملزما  بالتعویض فبمجرد قیام مسؤولیة الولي

،فهو لا  ، و لكن لما كان الأصل في النائب الشرعي الأمانة بتعویض هذا الأخیر عن خسارته 
أموال القاصر  ضاع من یضمن إلا ما ضاع من أموال القاصر نتیجة الإهمال بحفظها ، أما ما

  .بسبب أجنبي خارج عن إرادته فلا ضمان علیه 

  :المطلب الثاني 

  إصدار الأمر بالحجر 

للولي  في هذا المطلب سنتطرق إلى إجراءات الأمر بالحجر و إجراءات منح الترخیص  
من اجل مباشر التصرف في أموال القاصر و هذا من خلال الفرع الثاني كذا ترشید القاصر من 

  .خلال الفرع الاول  وهذا ما سندرسه بالتفصیل على النحو التالي 

  : الفرع الاول

  ترشید القاصر

یأذن لمن یبلغ سن التمییز في  أنللقاضي :" من ق ا على ما یلي  84تنص المادة   
التصرف كلیا أو جزئیا في أمواله  بناءا على طلب من له مصلحة ، و له الرجوع في الإذن إذا 

یقرر قاضي شؤون  :"من ف اج م ا على انه  480و تنص المادة ." ثبت لدیه ما یبرر ذلك 
و یستفاد من هاتین ." الأسرة ترشید القاصر بأمر ولائي حسب الشروط المنصوص علیها قانونا 

 13المادتین ان المشرع الجزائري أجاز لقاضي شؤون الأسرة ترشید القاصر الممیز الذي بلغ سن 
ثلاثة عشر سنة و مكنه من التصرف في أمواله جزئیا أو كلیا بناءا على طلب من له صفة او 
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لحة و یده بمجموعة من الشروط على طلب من له مصو  لكنه في هذا التصرف ق مصلحة
  :تتلخص هذه الشروط فیما یلي 

أن یكون التصرف في المال المملوك للصغیر الممیز أو بطلب من له مصلحة في  -
 .الأسرةطلب الإذن من قاضي شؤون 

حد ا أومن تعامل مع هذا الصغیر  أو الممیز،و قد یكون صاحب المصلحة الصغیر  -
 .أقاربه الذي یرى ضرورة التصرف في ماله حتى لا یتلف

قرر القاضي ترشید القاصر بموجب أمر ولائي حسب الشروط المنصوص علیها ی -
 .قانونا

الممیز اهو كل المال أم ان یحدد القاضي في أمر المال الذي یتصرف فیه الصبي  -
 23.جزء منه 

و علیه لا یمكن للقاصر الممیز أن یتصرف في أمواله إلا بإذن القاضي ، و إلا اعتبرت 
صحیحة  أفعالباعتبارها تصرفاته باطلة لأنه لا یمكن مباشرة التصرفات النافعة نفعا محضا فقط 

بینما یمكّن الإذن القضائي من مباشر القاصر لجمیع تصرفاته بدون قید أو  و نافعة للقاصر  ، 
ثبت لدیه ما یبرر هذا الرجوع  إذایجوز للقاضي الرجوع فیه  إذإلا أن القید غیر نهائي  شرط

استغلال ؛  أورر على ذمته المالیة نتیجة غبن للتصرفات التي یبرمها هذا القاصر و تعود بالض
ویسمع هذا  الترخیص للقاصر باكتساب خبرة في المجال العلمي و ینتقل من خلالها من فترة 

حق التصرف في أمواله بناءا على أمر أو حكم مسبق الترشید ثم مباشرة إلى  إلىتمییز عدم ال
یخول له هذا الامتیاز رغم خطورته التي قد تكون باطلة بطلانا مطلقا بدون الأمر الولائي من 

و یعتبر هذا الإجراء مخالفا احد ممثلي النیابة العامة  أوطرف القاضي أو رئیس المحكمة 
و استند المشرع إلى إن تصرفاته تصبح غیر   العربیة التي تمنح إجراء الإدارة فقطللتشریعات 

 18المشرع اعتمد سن الترشید الوارد في القانون التجاري و المحدد بـ  أنضارة كما نلاحظ لو 
عام  18التي تجیز للقاصر البالغ من العمر منه  05المادة  لأحكامثمانیة عشر سنة طبقا 

  24.التجارة بعد إذن الولي و الترخیص من القاضي المكلف بذلك بمزاولة 
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  : الفرع الثاني

  في إجراءات منح الترخیص

من حلال دراستنا لإجراءات ترشید القاصر من خلال الفرع الأول و تمییزه نستنج مدى   
القاصر صلاحیة القاعدة القائلة إن الولایة أصلیة و شرعیة تثبت تلقائیا للولي على النفس و مال 

إلا انه لكل مبدأ استثناء حیث لا تثبت الولایة على القاصر المولى علیه سواءا في ماله و نفسه 
الذي یكون تحت إجراء المنح بالترخیص و لا یكون إلا بإجراء منح الإذن من القاضي لمباشرة  و

ع نطاق حق التصرف في أموال القاصر سواءا كانت عقارات أو منقولات مما یدل على عدم توس
هذا مجال القصور من جانب المشرع لا یمنعنا من اقتباس  أنالولایة و مجال استحقاقها كون 

 بعض إجراءاتها من الوصایة كما جاء بها المشرع  الجزائري و الذي اجتهد فیه الفقهاء على
ضبطها ؛ و باعتبار أن القاصر سبب لقیام الولایة نتیجة عجزه لإبرام و إدارة شؤونه لیسعى 
بالقدر الكافي بولي یتولى شؤون أمواله الذي یتمتع بالقدر الكافي بولي یتولى شؤون أمواله و 

و  یتسم بالعدل أنو الذي یجب المحافظة علیها في الإطار القانوني المحدد لإدارة هذه الأموال 
على أداء لمهام الولایة كونه مسؤولیة تتطلب السعة و القدرة و القوة  رحسن التسییر و التدبی

البدنیة و العقلیة من اجل سلامة مال القاصر ، و من اجل التنمیة و الاستثمار فیه من جهة 
منقول و الذي  أوالذي ما هو إلا عقار  رأخرى و كذلك من اجل المحافظة على مال القاص

أكثر صرامة في حالة مخالفة الإجراءات اللازمة أو المساس بها و التصرف فیه  إجراءبر یعت
تعتبر التصرفات في العقار اشد خطورة و صرامة و هذا نتیجة صرامة الأحكام و الإجراءات 

و ذلك من خلال  25المنصوص علیها في قانون الأسرة و قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة
و القسمة و الإیجار و نلاحظ ان صعوبة هذا الإجراء تظهر جلیا من خلال نص  إجراءات البیع

على الولي ان یتصرف في أموال القاصر تصرف الرحل :" من ق ا ج على ان  88المادة 
  .الحریص و یكون طبقا لمقتضیات القانون العام 

  :و علیه ان یستأذن القاضي في التصرفات التالیة 

 رهنه و إجراء المصالحة بیع العقار و فسمته و  .1
 بیع المنقولات ذات الأهمیة الخاصة  .2
 استثمار أموال القاصر بالإقراض ، أو الاقتراض أو المساهمة في الشركة  .3
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بعد بلوغه من سنة  أكثرایجار عقار القاصر لمدة تزید عن ثلاث سنوات او تمتد لمدة  .4
 " .سن الرشد القانوني 

و علیه  رالرابعة من نفس المادة التي تنص على الإیجاو هذا مضمون من خلال نص الفقرة 
فان القانون كان صریحا و صارما في كل هذه المعاملات فلا یلجا الولي لممارستها و القیام بها 

سواءا كان هذا الولي  أيإلا بعد احذ الإذن من المحكمة و یستوي في هذا الحكم جمیع الأولیاء 
المعین و ذلك رغبة من المشرع  أوك لیشمل الوصي المختار له و یمتد كذل أما أوللقاصر  أبا

قسمته إجراء ناقل  أوبیع العقار  أنفباعتبار .في حمایة مال و مصالح القاصر حمایة قصوى 
من ق ا ج السالفة الذكر تكون بإذن القاضي   88نص المادة للملكیة فقد قیده المشرع من خلال 

أن لا یكون هذا البیع لفائدة الولي و لمصلحته و  و ترخیصه للولي بإجراء هذا التصرف و
المنقول عن  أوحسابه ، و ما یؤید من حمایة القاضي لمال القاصر هو ضمان بیع العقار 

من ق اج م و ا و هذا ما  783من ق ا ج و المادة  87طریق المزاد و ذلك طبقا لأحكام المادة 
أما في حالة و جود فسمة العقار  یجعل من العقارات المملوكة للقاصر تحصل على أعلى ثمن و

یجوز  من ق م  ج فلا 723التابع لحصة القاصر الموجود في حالة الشیاع قنصت علیه المادة 
أو القسمة إلا بإذن من قاضي شؤون الأسرة أو القاضي العقاري بناءا  للولي إبرام إجراءات البیع 

على حكم مشترك و ذلك لحمایة مصالح القاصر و هذا ما جاء به قرار المحكمة العلیا المتضمن 
ذن القاضي من من المقرر قانونا ان تقسیم العقار التابع للقاصر من بین التصرفات التي یستأ: " 

برفع الدعوى  خلالها و من المقرر أیضا أن  للقاضي أن یقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن 
یعد مخطأ في تطبیق  المبدأینالقضاء بما یخالف هذین  ر لازما ، و من ثم فانمتى كان الأم

لمحكمة في الطاعن لم تستأذن ا أنو لما كان ثابت في تطبیق القانون في قضیة الحال  القانون  
لس بتأییدهم للحكم القاضي قضاة المج أنتقسیم العقار الخاص بالقاصر و في رفع الدعوى و 

بصحة تلك الإجراءات خرقوا القانون و متى كان ذلك استوجب نقض و إبطال القرار المطعون 
منحه القاضي إذا حصل بینه و بین أي شخص شریك و منه و بناءا على هذا القرار " فیه

اذن من القاضي یرخص له هذا في شیاع على العقار المشاع بضرورة الحصول على  للقاصر
التصرف و یتعین بذلك قیام رقابة القاضي على الولي في هذا التصرف لعدم تجاوزه السلطة 
المخولة له و لا تكون قسمة العقار ضارة بمصلحة القاصر و یكون بموجب خبیر عقاري معتمد 

علیها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لیفرغ بعد ذلك حكم وفق الإجراءات المنصوص 
    .القسمة في  عقد رسمي أمام الموثق 
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  :المبحث الثاني 

  في إجراءات الولایة على المال 

و أموال التركة من بین أهم المصادر التي یعتبر مال القاصر من عقارات و منقولات       
أموالا و المشرع الجزائري من خلال قانون الأسرة مثله مثل جمیع یكتسب من خلالها القاصر 

و ذلك لقول االله  التشریعات الإسلامیة لم یخرج عن نطاق حدود المرخصة في الشریعة الإسلامیة
فبالتالي وضع المشرع الجزائري أحكاما و  "  یوصیكم  في أولادكم: "تعالى 

هو محور دراستنا من خلال مطالب  وفروع هذا  و هذا  شروطا لنجاح الولایة على المال 
و إجراءات و سنتطرق إلى شروط الولایة على المال و انتهائها من خلال المطلب الأول  المبحث

  الثاني  رقابة القضائیة من خلال المطلبالحراسة و ال
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  :المطلب الأول

  شروط الولایة على المال و انتهائها 

 بشروط الولایة التي لا تختلف كثیرا عن شروطسنحاول من خلال هذا المطلب الإلمام   
من خلال الفرع الأول و كذلك إجراءات إنهائها و سحبها من الولي من خلال الولایة على المال 

  .الفرع الثاني و سنفصل فیهما كالتالي 

  :الفرع الأول 

  شروط الولایة على المال

المال الشروط العامة الواجب توفرها في الولایة وهي نفس الشروط یشترط للولایة عل    
التي  تالمفروضة على الولي في الولایة الموضوعیة على النفس إلا إن فیهم بعض الاختلافا

في الأحكام فیشترط لمباشرة الولایة  بها أشركهاالوصایة و  أحكاموضعها المشرع و استنبطها منة 
فلا  هلیة إذ من لیست له الأهلیة لا تستحق له الولایة على المال ان یتوفر فیه شرط كمال الأ

یصلح للت صرف في مال غیره و على هذا یجب أن یكون الولي عاقلا رشیدا غیر محجورا 
علیه و ان یكون متحدا مع القاصر لمولى علیه في الدین لأنه لا تجوز ولایة الغیر الم سلم عل 

و بالتالي فانه لا تجوز ولایة الغیر المسلم على المسلم لقاصر المسلم لما فلیه من إخلال لمال ا
یجوز شرعا  لما فیه من اختلاف التصرف و خوف هدر و ضیاع لمصالح القاصر و هذا ما لا 

و قانونا ؛ كما تستوجب الإشارة أن یتحلى الولي بشرط الائتمان أي أن یكون مؤتمنا في 
حتى تثبت المحافظة  على مال القاصر و أن یكون قادرا على تسییره شؤونه حسن التصرف فیه 

  .ولایته 

و فیما یخص شروط الولایة الخاصة فهي تتفق في بعض الجانب مع الوصایة على المال  أما
وفقا للوصي نفس شوط الولي في التصرف :"ه من ق ا ج على ان 95نصت علیه المادة  هذا ما
و تتمثل إجراءاتها في الإیصاء و التقدیم  و  "من هذا القانون  90و  89،  88المواد  لأحكام

هما نوع من أنواع الولایة و التي تكملها ؛فبالنسبة للإیصاء فلا بد من توفر شرط الوصایة تؤهله 
للنیابة و تكون بوجوب عرض الوصایة على المحكمة  بعد وفاة الموصي من اجل تثبیتها و 

من  93ص المادة حكامها على القاصر أو رفضها من قبل القاضي و هذا بناءا على نسریان أ
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یشترط في الوصي أن یكون مسلما عاقلا قادرا بالغا أمینا حسن :" الذي ینص على ق ا ج 
  ."   التصرف و للقاضي عزله إذا لم تتوفر فیه الشروط المطلوبة

من اجل  الأسرةالتثبیت لدى قاضي شؤون  إجراء إلزامیةمن ق ا ج على  94كما تنص المادة   
التي  اعتبر لاغیا كل التصرفات إلافي مال القاصر و  التصرفاتالولایة لمباشرة  إجراءمباشرة 

من  یجب عرض الوصایة على القاضي: " أنالوصي والتي تنص على  آویبرمها هذا الولي 
رخیص من القاضي لإجراء الوصایة و منه نستنتج على ضرورة الت ..."آو رفضها اجل تثبیتها

على مال القاصر و  هذا من اجل الترخیص و مباشرة الرقابة على الولي المكلف بممارسة 
  .أعمال التصرف في مال القاصر 

الموجب و قبول الوصي  هاتجا أيو القبول  الإیجاببالنسبة للشرط الثاني فهو تطابق شرطي  أما
رها و یكون هذا الإجراء بناءا على دعوى یباشرها أي صفقة یجب توفو یتم دون اشتراط 

   .الأطراف لدى محكمة وجود المال سواءا كان عقارا او منقولا ویثبته القاضي بناءا على حكم 

  

  :الفرع الثاني 

  إجراءات انتهاء الولایة على المال 

من قانون  91نصت على مسالة إنهاء الولایة على مال القاصر في التشریع الجزائري في المادة 
الأسرة الجزائري حیث قررت أن وظیفة الولي تنتهي بعجزه أو بموته او الحجر علیه او بإسقاط 

فة تنتهي وظی:" صراحة نص المادة السالفة الذكر بقولها الولایة عنه و هذا ما نصت علیه المادة 
  :الولي 

 بعجزه  .1
 بموته  .2
 بالحجر علیه  .3
 "الولایة عنه  بإسقاط .4

ان الولایة على المال تقتضي حالات خاصة لانقضائها ، كما و ما نلاحظ من خلال نص المادة 
أغفلت المادة عدة بنود من شانها إنهاء الولایة على مال القاصر كإجراءات السحب و العزل التي 
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ى المال بناءا على عریضة استعجالیه تودع لدى أمانة ضبط محكمة قد تنهي إجراءات الولایة عل
ممارسة الولایة على المال دائرة في محال اختصاصات المال الممارس علیه الولایة و قد أوردت 

انتهاء  إلىالمتضمن انتهاء إجراءات الوصي و هذا لا یعني انصرافها من ق ا ج  96المادة 
من ق ا ج التي من شانها سحب الولایة على  96ما جاءت به المادة  أهموظیفة الولي و من 

فتزول بذلك إجراءات الولایة على المال و  اتى القاصر موتا طبیعیالقاصر و التي تكون بمو 
فینهي  ر لسن الرشد القانونيالولي المخول و كذلك ببلوغ القاص تزول تماما صفة الولایة من
فیسحب القاضي  یة بناءا على آمر یصدره قاضي شؤون الأسرة القاضي بالتالي إجراءات الولا

القاصر یوم بلوغه سن الرشد كامل الأهلیة أي  من الولي ولایته بناءا على حكم شریطة أن یكون
إن تكون سلامته العقلیة و الجسدیة كاملة الأهلیة دون معاناته من أي صفة من شانها أن تنقص 

فهذا ما یعتبر الولي موت طبیعیا آو حكمیا آو زوال أهلیته أهلیته كما تنقضي الولایة بموت 
استعجالیه تودع لدى ممارسة الولایة و یكون سحبها بموجب عریضة  إجراءحاجزا یتنافى مع 

الأموال و هذه الصفة في هذه  أوأمانة ضبط ممارسة الولایة على المال من قبل من له مصلحة 
؛ غیر أن هناك بعض الإجراءات التي من ة على النفس في الولای الحالات كنا قد اشرنا إلیها

  :شانها إنهاء إجراءات الولایة على المال تتمثل فیما یلي 

ة جنائیة تصدر في حق الولي المكلف الحجر القضائي بعد صدور قرار قضائي بموجب عقوب
بتسییر مال القاصر فان المحكمة تحجز وجوبا بالحجر القانوني المتمثل في حرمان المحكوم 

من قانون العقوبات الصادر  1مكرر  9و هذا طبقا لأحكام المادة علیه وجوبا من حقوقه المالیة 
ل أحكام الفقرة الثانیة من و هذا من خلا  2016/ 10/  20المؤرخ في  23-06بموجب الأمر 

ما كانت  إذاالمحكوم علیه  أموال إدارةالحجر القضائي بشان  أحكام إلىنفس المادة التي تحیلنا 
سقوط أجراء الولایة كاملا أو جزئیا و فد یشمل القاصر و بالتالي   أموال إدارةله صفة الولي في 

المتضمن بإجراء  02 -15من القانون  04إجراء الولایة على المال و هذا بناء على نص المادة 
حمایة الطفل كما تكون بإجراء السلب أو عزل الولي و هذا لم یتطرق إلیه المشرع الجزائري في 
نصوصه و یكون بناءا على حكم یقضي به القاضي من تلقاء نفسه في حال ما إذا رأى ضرورة 

الآذن و الترخیص الممنوح له من لذلك آو في حالة تجاوز الولي للسلطات المخولة له في حدود 
  .القاضي المكلف أو احد ممثلي النیابة العامة أو من رئیس المحكمة 
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  :المطلب الثاني 

  على مال القاصر و إجراءات التقاضي فیه إجراءات الحراسة 

سنحاول  أنناحیث إجراءات الحراسة على مال القصر  إلىسنتطرق من خلال هذا المطلب     
الوصي و  أویقوم بها القاضي على الولي  بجمیع قواعد و إجراءات الحراسة التي  الإلمام

لمباشرة هذا الإجراء وهذا من خلال  الفرع الأول و كذا سنتطرق إلى إجراءات التدابیر اللازمة 
  .التقاضي في الولایة على المال و دور القضاء فیها و هذا من خلال الفرع الثاني  

  : الفرع الاول 

  الولایة على المال الحراسة على  إجراءات

القاصر في التشریع الجزائري على  أموالحراسة  إجراءاتعلى  في الحقیقة لم یرد نص  
الأجنبیة بعد وفاة الوالدین باعتبارهما احرص الناس على تسییر و عات العربیة و یغرار التشر 

لكن استدرك هذا النقص في قانون  الجزائري  الأسرةفي قانون القاصر  أموالشؤون و  إدارة
تخضع " : یلي  نصت على ما 468دة و بالضبط في نص الما الإجراءات المدنیة و الإداریة

 أنو مما یمكن استخلاصه ." إدارة أموال القاصر في حالة وفاة الوالدین الي رقابة القاضي 
 أو الأبحالة موت القاضي راعى مصلحة المحضون الفعلیة باختیاره حمایة مال القاصر في 

و إدارته من طرف القاضي و هذا بعد تثبیت مقدم حلا مضمونه مراقبة مال القاصر  أوردو  الأم
أو وصي لهذا الغرض و مناط هذه الرقابة هو عدم وفرة عنصر الشفقة ممن له حق الوصایة أو 

المشرع الجزائري  القوامة على مال القاصر بالصورة التي ألفها هذا الأخیر في والدیه و لم بجعل
و لم یجعل المشرع الجزائري على غرار بعض التشریعات العربیة مشرفا على الوصي و القیم و 

بتعیینه لما فیه من صعوبة  أوجعل علیه رقابة بصورة مباشرة للقاضي على من یقوم بتثبیته  أنما
العربیة و كذا  ؛ وعلى غرار التشریعاتالناحیة العملیة كم فیه صعوبة بالنسبة للقاضي  من

القوانین الوضعیة الفرنسیة ، فنلاحظ أن المشرع الجزائري لم یضع إجراءات الحراسة على 
تصرفات الولي في ممارسة أعماله وعلى مال القاصر بوضع إجراءات الأختام و تعیین خبیر 

جدید  عند الاقتضاء و لمراقبة التصرفات التي تجاوزها الولي ، وكذا طلب تعیین و تنصیب نائب
و . خیرها حصول ضرر للقاصر التي من شان ت الأعمالللمراقبة على تصرفات و مزاولة 

من ق ا ج  182المستكن في التشریع الجزائري فنصت المادة  حمایة مصالح الحمل بخصوص
 إلىوصي جاز لكل شخص له مصلحة وكذا النیابة العامة التقدم  أولم یوجد ولي  إذا بأنه
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المحكمة المختصة بطلب یتضمن تصفیة التركة و تعیین مقدم و بناءا على هذا الطلب یصدر 
ذات القیمة و البت بعد ذلك في  الأشیاءقرار بوضع الأختام  وتودع النقود و  رئیس المحكمة 
 إتباع فأوجبت الإجرائیة أحكاموضع  ىالمن نفس القانون  183المادة  أحالتهذا الطلب كما 

ات المقررة في الاستعجال مع ضرورة الفصل في الموضوع في اقرب الآجال و هذا ما الإجراء
  .  من ق اج م ا 491اكدته المادة 

  :الفرع الثاني 

  منازعات الولایة على المال 

التصرفات التي  أن إلىعلى مال القاصر نشیر  الولایةلمسائل  الإجرائیة الأحكامقبل تناول 
 أنواعو التي تتعدد بحسب  للقاصرالمشرع قد قصد جمیع التصرفات المالیة  أن إلىیبرمها تشیر 

 بحساباتالمتعلقة  أوالظروف سواءا المنازعات الناشئة عن التصرفات التي یبرمها القاصر نفسه 
منازعات التي أو بعد بلوغه سن الرشد و كذا ال المرشد القاصرالولایة و التي یتم رفعها من قبل 

 الإجراءر بعد بلوغه سن التمییز بشان تصرفاته و قد استحدث المشرع الجزائري هذا یرفعها القاص
و بهذه المادة یرفع اللبس عن مسالة  إداریةمن ق اج م  474و هذا بموجب المادة  نظرا لأهمیته

ادة مشرع الجزائري بناءا على نص المحدده ال الإقلیميتصاص الاختصاص النوعي ذلك بان الاخ
ر سیر و ذلك كان یرفع القاصالقانون ؛ الذي یخلط القاصر في اختصاصاتهم  من ذات 464

بعض التصرفات في العقارات منصوص  مدني باعتباره أن أحكام الأهلیةدعوته في القسم ال
في  إتباعهاالواجب  الإجرائیةعن الصیغة  الإفصاحعلیهم في القانون المدني و ذلك من اجل 

و انه في حالة  الأسرةاختصاص قاضي شؤون  أمامیتم رفعها صر مسائل الولایة على مال القا
 الإجراءاتالمنصوص علیها في قانون  الإجراءاتالاستعجال یتم الفصل في الدعوى بناءا على 

دة أحكام الماالولایة على القاصر فبناءا على  إنهاءو الي قد فصلنا فیها قبل  الإداریةالمدنیة و 
التقاضي العادیة  لإجراءاتوفقا  المنازعاتفي ان ترفع هذه  الأصلمن ق اج م ا یكون  474

بناءا على  شؤون الأسرةكطرف رئیسي في جمیع القضایا  العامة ضور النیابةح الزاممع ضرورة 
و كذا لحل الحالات التي تكون في حالات محدق للخطر قد  الأسرةمن قانون  09 المادة  أحكام

ك خطر قد یؤول وى الي قسم الاستعجال إذا كان هنارفع الدع اليیمس مال القاصر مما یؤول 
الأذى حتى و ان كان  إیقافو قسم الموضوع من اجل  لالاستعجارفع القضیة في قسم  اليبه 

 الأجدرتبطة بمال القاصر كان من دیة للمنازعات المر االتقاضي الع إجراءاتاخضع  المشرع قد
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هو  كل الأحوال یكون قاضي شؤون الأسرة في البت في هذه المسائل على وجه السرعة و
 425ءا على نص المادة لي و هذا بناالمختص سواءا ضمن القضاء العادي او القضاء الاستعجا

في دائرة اختصاص مكان ممارسة الولایة  إقلیمیاالتقاضي  إجراءاتمن ق اج م و ا كما تنعقد 
وى العادیة المنصوص علیها الدع إجراءاتنفس  تتخذمن ق اج ما و  426المادة  للأحكاموفقا 

مال القاصر  إدارةیقدم عرضا عن  أنم ا كمما یجب على المقدم  اجمن ق  474دة في الما
من  471على نص المادة الوصي بناءا  أنمن ق اج م ا كما  02فقرة  471لنص المادة  طبقا

من ق ا ج  91ص المادة على ن بناءاالوصي  إلزامیة إلى أیضا الإشارةق اج م ا كما تجدر 
دیم حساب من شانها  الشخص عند إنهاء مهمته و تقالأموال التي كانت في عهدته  بتبلیغملزم 

الذي ینوبه و هذا لیس بإجراء العمل نتیجة الفوارق في الحسابات أثناء عملیة الجرد و الذي یكوم 
التي تقع على الشخص في اجل شهرین من تاریخ انتهاء مهمة و لام یرتب المشرع الجزاءات 

  .الذي یقع على الشخص الوصي في حالة عدم دفع محضر الجرد في الآجال المحددة قانونا 
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  خاتمة 
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من السبل التي عمدها المشرع الجزائري لحمایة القاصر و صیانة أموالهم ان الولایة    
 و ما 87فقد یكون بناءا على المواد  02 -05باعتبارها ولایة إلزامیة نیابیة أصلي حسب الأمر 

ثم  الأقربونثم  الأمثم تحل محله  الأبالجزائري فبالتالي فقد كیفه كونه  الأسرةیلیها من قانون 
و تصرفاتهم بناءا على  رأیناكما  أعمالهمالقاضي و یكون القاضي ولي من لا ولي له و؛ و قید 

و ذلك  الأسرةو ترخیص من القاضي و جعلها تحت رقابة قاضي شؤون  بإذنالتي تكون  أحكام
الولي وذلك نظر للتعسفات التي یقوم بها یلیها  و مامن ق اج م  423على نص المادة بناءا  

لإبرام التصرفات الضارة و الخطیرة التي من شانها المساس لمصلحة القاصر  بالضر و افتقار 
الإلمام بكافة الجوانب إلا أنها لبعض الأحكام تبقى ناقصة على  ذمته و لكن رغم محاولة المشرع

العموم و غامضة ؛ مما یجعل تدخل القاضي إلزامي لحل المنازعات و الملتبسات و فق 
الإجراءات المخولة له و المنصوص عیها في قانون الأسرة و قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

الشرعیة هو مجرد نظام مرهون بحاضر و  مستقبل القاصر لذا  الولایة النیابیة إن؛ كم لاحظنا 
تعزیز منظومته التشریعیة بین حمایة خاصة على القصر و تجسید دور  ضرورة إلىارتئ المشرع 

  . الرقابة على القصر من قبل القاضي على تصرفات الولي نتیجة لمساسه لموضوع الولایة 

للولي على القاصر  الولایة هي أنها سلطة شرعیة  ومن بین  أهم النتائج المتوصل إلیها من 
و تنوبه الأم في في حالات غیابه او موته أو فقدانه  الأمتخول للأب على أبنائه القصر وتلیه 

الولایة  على المصالح المستعجلة و ولایة التزویج و إلا اعتبر باطلا و لاغیا عقد الزواج لغیاب 
من  222و ذلك من حلال المادة بإحكام الشریعة الإسلامیة  شرط الولایة ؛ و اعمل نظام الولایة

وكذا الحاجة الولي إلى إبرام مثل هذه التصرفات دون الحاجة الى احذ . قانون الأسرة الجزائري 
 شریطة الأخذ الذي حدده المشرع من خلال أحكام الولایة الإطارمن المولى علیه في  الإذن
و القاضي او رئیس المحكمة او احد ممثلي النیابة العامة  و الترخیص الممنوح من طرف بالإذن

ذلك رغبة فیر عدم ضیاع مصالح القاصر فان المشرع الجزائري وضع إجراءات لمباشرة إجراءات 
التقاضي وذلك من خلال تقاعس الولي في أداء مهامه في إدارة شؤون و أموال القاصر و 

شرع فقد عمل على سن القانون الخاص یعالج منة إجمالا لهذه الحمایة المخولة له من طرف الم
باستحداث قانون كامل یتعلق  حمایة مصالح القاصر كمم عملت علیه التشریعات العربیة  خلاله

و مباشرة الحمایة و تسییر شؤونه الیومیة  أمواله بالولایة على القاصر و حمایة مصالحه  و
 نصت علیها  الإهدارضمانات من عدم  بمصالحه و عدم المساس  القانونیة على القاصر من

في جمیع القوانین و بالرغم من المساعي المبذولة من طرف المشرع الجزائري إلا انه كان علیه 
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إعادة النظر في نصوص الولایة لتوضیحها و عدم تركها للغموض كما یجب وضع  إلزامیة 
لعامة التي تسیرها و التي قوانین خاصة بتسییر شؤون و أموال القاصر التي جاءت بالقواعد ا

و تكون مشوبة ببعض الغموض و جاءت على سبیل التعمیم و الغموض لأحكامها الموضوعیة 
غیاب كلي للاختصاص النوعي الذي تقوم علیه إجراءات الدعوى في الولایة بحیث نلاحظ ان 

 222م المادة الاختصاص النوعي و تفصیله یحیلنا إلى أحكام الشریعة الإسلامیة بناءا على أحكا
  .من قانون الأسرة الجزائري 
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  قائمة المراجع 

  :المصادر 

   ران الكریمقال

  :الكتب

تزم الطبع و ،الطبعة الأولى  ، مل ، الولایة على النفسابو زهرة محمد الإمام .1
 1993، القاهرة مصر ،النشر ،دار الفكر العربي 

، الجزء الثاني المیراث  الاسرة الجزائريالعربي بلحاج ، الوجیز في شرح قانون  .2
 .2012،الجزائر ن المطبوعات الجامعیة الجزء الثاني ، دیواو الوصیة 

بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ، الطبعة   .3
 2011الاولى ، منشورات بعدادي ،الجزائر 

و التعلیق الاداریة نصه و شرحه سائح شقوفة ، قانون الاجراءات المدنیة و  .4
 .2010علیه وتطبیقه ،دار الهدى الجزائر 

فضیل سعد ،شرح قانون الاسرة الجزائري ، الطبعة الاولى ، دار هومة ،  .5
 2011الجزائر 

كمة اعلیا في مادة شؤون الاسرة مرفق بشرح ،قضاء المح یعقوبي عبد الرزاق .6
 2018توزیع و النشر ، الجزائر بعض المواد ، الطبعة الاولى ، دار الهومة لل

  :القوانین 

یتضمن قانون الاسرة المعدل و  1984یونیو  09مؤرخ في  11-84قانون رقم  .1
 2005فبرایر سنة  27المؤرخ في  02-05المتمم بالامر رقم 

المنضمن القانون المدني المعدل  1975یولیو  05المؤرخ في  58-75الامر  .2
  2007مایو  13المؤرخ في  05-07 و المتمم الامر
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المتضمن قانون الاجراءات  2008فبرلیر سنة  25مؤرخ في  09-08القانون  .3
 اریةالمدنیة و الاد

عقوبات المتضمن قانون ال 1966یونیو 08المؤرخ في  155-66الامر  .4
  الجزائري المعدل و المتمم 

  :المقالات و المجلات 

 27سمار عبد العزیز، مقال حول ولایة التزویج في القانون الجزائري محرر في  .1
 .2018اكنوبر  22منتدى الاستشارات القانونیة و المنقح بتاریخ  2017اوت 

عفسي نوارة ، دور قاضي شؤون الاسرة في حفظ الاداب العامة ، الجزء الثاني  .2
 .31، العدد ، حولیات جامعة الجزائر 

  :المحاضرات 

،  القاصر و التصرف فیها أموال لإدارةبن الشیخ سناء ،الضوابط القانونیة  .1
 ـكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ،جامعة الجزائر

، كلیة الإداریةالمدنیة و  الإجراءات، محاضرات في قانون  أمقرانطیبي  .2
 محند اولحاج البویرة أكليالسیاسیة جامعة  الحقوق و العلوم

  الأطروحات و اتالمذكر 

، الولایة على القاصر في التشریع الجزائري  ددنیا زازرارقة سوهیر ،فرجیخ  .1
، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  في القانون الخاص مذكرة لنیل شهادة الماستر

 2016-2015جامعة عبد الرحمان میرة بجایة 
 الجزائريفي التشریع بشیر محمد ،الولایة على القاصر و اجراءات حمایته  .2

و العلوم  الحقوقفي القانون الاجرائي ، كلیة  اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه 
 2018-2017السنة الدراسیة  2السیاسیة جامعة وهران 
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عزاوي نورة ، اجراءات بیع مال القاصر في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل  .3
، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  شهادة الماستر في تخصص القانون الاسرة

  2016، 2015فسم الحقوق ، جامعة الدكتور مولاي الطاهر،

  :المواقع الالكترونیة 

  یسبوكافموقع الموسوعة الألفي القانونیة  .1

https://www.facebook.com/893674387499866/posts/10356
31376637499/  

موقع استشارات قانونیة لي كشرط في عقد الزواج في التشریع الجزائري و ال .2
           مجانیة

  لحقوق الانسان عربیة موقع المكتبة ال .3

  :المجلات 

الدكتورة مانع سلمى ، الدكتور زاوي عباس ، محاضرات في اختصاصات  .1
قاصي شؤون الاسرة طبفا لقانون الاجراءات المدنیة و الاداریة مجلة الاجتهاد 

   2018القضائي العدد السادس عشر كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة مارس 
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  في الولي:  الفرع الاول

  في من تقوم علیھ الولایة:  الفرع الثاني

  في ولایة القاضي على عدیم النسب:  الفرع الثالث

   في تعیین الولي وإنھاء مھامھ: المطلب الثاني  

  في ترتیب   الاولیاء على القاصر  :الفرع الأول 

  في تصرفات النائب :الفرع الثاني 

  صلاحیات القاضي في إنھاء إجراءات الولایة :  الفرع الثالث

  التقاضي في الولایة ولایة التزویج و إجراءات: المبحث الثاني 

  الولي المكلف بسلطة التزویج: المطلب الاول  

  المكلف بالتزویج الولي : الفرع الاول 

  الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة : الفرع الثاني 

  إجراءات التقاضي : المطلب الثاني  

  في القضاء العادي: الفرع الأول 

  في القضاء ألاستعجالي: الفرع الثاني 

  في تنفیذ القرارات و الأحكام: الفرع  الثالث 

  لمال في إجراءات الولایة على ا: الفصل الثاني 

     الترخیص بالتصرف: المبحث الأول 
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  في تصرفات القاصر نفسھ: المطلب الأول  

  في التصرفات النافعة والضارة: الفرع الاول  

  في التصرفات الواقعة بین النفع والضرر: الفرع الثاني  

  في الرقابة على التصرفات: الفرع الثالث  

  رإصدار الأمر بالحج: المطلب الثاني 

  إجراءات منح الترخیص : الفرع الأول  

  ترشید القاصر : الفرع الثاني  

  في إجراءات التركة : المبحث الثاني 

  في الأختام وانتھاء إجراءات الولایة: المطلب الأول  

  وضع الأختام: الفرع الاول 

  انتھاء  إجراءات الولایة على المال: الفرع الثاني 

  في الحراسة القضائیة ومنازاعات الولایة: المطلب الثاني  

  الفرع الاول الحراسة القضائیة 

  منازعات الولایة على المال: الفرع  الثاني 

  خاتمة

  قائمة المراجع

  الفھرس


